نة خب[ لجاز الم 
e‏ 


بقلم 
الدكتور 
شعبان محمد اسماعيل 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية 


يهدف هذا البحث إلى تمحيص آراء 
العاماء فى مسالة من اهم مسائل أصول 
الفقه وهى : حجية خبر الآحاد فى الأمور 
الاعتقادية والرد على من ينقل الإجماع على 
عدم حجيته فيها »> باعتبار أن السنة 
هى المصدر الثانى للتشريع > ويثبث بها 
من الأحكام ما يثبت بالقرآن الكريم » متى 
صحت نسبتها إلى رسول الله - ب - ٠‏ 


اك 808 .م 


جیة خبرالتعادق لقي 
بقلم 
الدكتور شعبان محمد أسماعيل 


السئة هى المصدر الثانى للتشريع » بعد القسرآن الكريم, » فكلاهما 
وحى من عند الله تعالى ‏ فالقرآن وحى باللفظ والمعنى » والسنة 
وحي بالمعنى دون اللفظ ٠‏ 

وإذا كان القرآن قد حوى الأصول والقواعد الأساسية للإسلام : 
عقائده وعباداته واخلاقه ومعاملاته وآدابه » فإن السئة الذبوية هى البيان 
النظرى والتطبيق العملى للقرآن فى ذلك كله + بالإضافة إلى الحكام 
التى جاعت بها السنة مما سكت عنه القرآن الكريم ٠‏ 

وإذا كانت السنة نوعا من أنواع الوحى » فإنه يجب اتباعها والعمل 
بها جاعت به من احكام وتوجيهات » فطاعة الرسول ‏ بل - فيها واجبة 
متى صحت نسيتها إليه - بتر - كما يطاع فيما بلغه من آيات القرآن 
الكريم ٠‏ 

وقد دل على ذلك العديد من آيات القرآن الكريم » وكذلك السنة 
نفسها » وإجماع الآمة » وكذلك العقل والنظر ٠‏ 

ومن الآيات الصريحة فى هذا المعنى قوله تعالى : ( واطيعوا 
الله والرسول لعلكم ترحصون ) آل عمران : ۱۳۲ ۰ 

وقوله تعالى : ( يا أيهما الذين آمنسوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا ) النمباء : ٠ ٠١‏ 
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قال ميمون بن مهران : « الرد إلى الله : هو الرجوع إلى كتابه » 
والرد الى الرسول : هو الرجوع اليه فى حياته والى سنته بعد وفاته »(1) 

والآيات فى هذا المعتى كثيزة جدا ٠. ٠‏ 

كما دلت السنة على ذلك » فقد صحت الأحاديث عن رسول الله 
- به - بوجوب الإحتكام إلى السنة » كما يحتكم إلى القرآن الكريم » 


ومن هذه الأحاديث : 


ما روى .الإمام مالك فى موطكه ‏ أن رسول الله ب قال : 
« تركت فيكم آمرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنة نبيه »(۲) 

والاحاديث الواردة فى هذا المعنى كثيرة ومتعددة » يضيق المقام 
عن حصرها هنا (*) ١ ٠‏ 

. .وقد أجمعت الأمة على الاحتجاج بالسنة وعلى وجوب العمل بها » 
ولم يش عن هذا الإجماع إلا من لا يعتد بخلافه » فمنذ عصر الصحابة 
ب رفى الله عنهم - إلى يومنا هذا والمسلمون جميعا يحتكمون إلى سنة 
رسول الله - بلغ - ويرجعون إليها فى فهم آيات القران الكريم وتفصيل 
مجمله » وتقييد مطلقه » وتخصيص عامه » وتوضيخ مشكله » إلى 
خر وجوه البيان التى ذكرها العلماء » بالإضافة الى الاحكام 
التي لم يتعرض لهسا القرآن الكريم » على ما فى ذلك من خلاف » 
حول استقلال السنة بتشريع بعض الأحكام التى سكت عنها القسرآن » 
وألتى يكاد أن يكون الخلاف فيها لفظيا(؛ ) ٠‏ 


)١(‏ انظر : بيان العلم وفضله لابن عبد البر » ج ۲ ص ١٠١‏ طبعة اللكتبة 
السلفية.٠‏ 


(؟) راجع : شرح الزرقانی على صحيح الموطا : ج ٤‏ ص 65؟ » باب : 
النهى عن القول بالقدر . 

() انظر : مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة للسيوطى » جامع بيان 
. العلم وفضله لابن عبد البر » + ۲ ص 7١‏ وما بعذها » ط السلفية ٠‏ 


(4) إنظر: الموافقات للشاطبي : + ؛ ص ٠١‏ وما بعدها » ط الحلبي ٠‏ 


- ب 


كذلك دل العقل السليم والنظر الثاقب على حجية إلسنة 1 
المعلوم أن الله تعسالى ‏ أنزل الكتاب على رسوله - يك - ليبين الاس 
مأ خزل اليم رمن رجهم . قال تعالى : ( وانزلنا إليك الذكر لتبينٍ 
للناس .ما نزل إليهم .ولعلهم يتفكرون ) النحك : ٤ء ٠‏ ومن المعلوم أن 
المبين لا ينفك عن المبين » وإذا كان العمل بالقبرآن واجبا فإن هذا العبل 
يجب أن يكون على مقتضى هذا البيسان الذى جاء به زسول الل (8)..- 


كما أن القرآن: قد 'فرض على الناش فرائض: مجملة. ءلم . يفصل 
أحكافها :ولا كيفية: أدائها + :كالضّلاة والزكاة 8 وغير: ذلكة من 
الأنحكام + وتكفلث السنة ببيان ذلك كله م والمملم فى حاجة إلى معرفة 
هذه الأحكام. » بتفصيلاتها اللختلفة حتئ يكون على. بينة من مر 
دينه ٠‏ وصدق الل العظيم إذ يقول عن رسوله ‏ ب ن :"7 وإنك لتهذق 
إلى مبراط مستقيم + صراط الله:الذى له.ما فى البموات:وما فى 
الآرض ۰ ) الشورى :05 › ٠8019‏ 
أقسام السنة من حيث الرواية: ”5777 

وتنقسم السنة من حيث الرواية إلى قسمين 

` ٠. سنةمتواترة‎ )1( 


( ب ) سنة الحادية(1) ٠‏ 


(6) المصدر السابق : ج ٤‏ ص ٠ ١١‏ ب كم 
(05) هذا يناء على زأى الجمهون: » وللحنفية اصطلاح آخر:. حيث 
قسموا السنة الى متواترة ومشهورة وآحادية ٠٠‏ أنظز ؛ ( أنزهة: 
EE‏ كتف اوران على :امول البزذوق ب ۲ هيه 1016 
اتح الرحموت : ٠ ) 1١1/۲‏ 


نة التواترة::' 

التواتر فى اللغة : التتابع » أمالخوة من مجىء الواحد بعد الواحد 
بقترة بينهما” 2 ؛ ونه قوله تعالى : ( ثم أرضلنا رسلنا ثترى ) المؤمنون : 
ع4 . وَقيْل” : مشتق من الوتز » والوتر قد يتباعد بعضه غن بعض » 
يقال" : تؤاترت الكتب » اق جاء' بعضها إثر بعض وترا' وتر!  »‏ من غير 
أن تنقطنع + أوامع فترات(۷) ٠‏ 

ما “عند علمساء .الأصول فله تعريفات كثيرة » منها ما ذكرة 
الزركثى فى البحر المحيط(۸) حيث قال .: ( ..٠+‏ خبر جمع يمتنع 
تواطؤهم :على : الكذب من: حيث كثرتهم عن محسوس .۰۰ وائما قال. : 
من حيث كثرتهم ليحترز به عن خبر قموم يستحيل كذبهم لسبب آخر 
خارج عن إلكثرة:). ٠‏ 

والمقصود بالمحسوس : ما يدرك بإحدى الحؤاس الخمس : واحتوق , 
به عن النظريات » فإن الجمع العظيم إذا. أخبروا عن حدوث العتإلم 
أو غير ذلك فإن خبرهم لا يحصل العلم(5) ٠‏ 

والتواتر توعان : 
١‏ - تواتر لفظى : وهو ما رواه بلفظه جمع عن جمع لا يتوهم 

ووم فلي اک ام لول اتلد إلى ب ا 


۲ - وتواتر معنوى : وهو ما اتفق ق ثقلته على معناه من غير مطابقة 


(9) راجع : القاموس اللجيظ جرا يوا ٤‏ المبا المئير ا عن 
eet‏ 

)4( ف اا غ آرت 

(9) انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافى:ص ٠ ٠٤۹‏ 


ا 
فى اللفظ » ولا خلاف فى أن المتواتر يفيد العلم » الا ما نشل عمن 
لايعتد بخلافهم(١٠) ٠‏ اك 


عسدد التواتر : ١‏ 

للعلماء فى العدد الذى يحصل به التواتر خلاف طويل » فقيل 
خمسة > وقيل : اثنا عشر » وقيل : عشرون » وقيل ؛ سبعون » 
وقيل : تلائمائة » إلى' آخر الآراء التى قال المحققون عنها : إنها 
تحكم ولا دليل يدل عليها › وأن المطلوب حصول العدد الذى يتحقق 
به التواتر حسب كل واقعة وما يحف بها من القرائن التى تعود إلى 
المخبرين وأحوالهم » وإلى السامعين واختلاف مداركهم فى تقبل الأخبار 
وحصول العلم بها » بان يبلغ الرواة حدا من الكثرة تحيل العادة تواطؤهم 
على الكذب » ولابد أن يتحقق ذلك فى جميع طبقاته أوله ووسطه 
ومنتهاه ٠.‏ 

ولا خلاف بين العلمساء فى أن التواتر يفيد اليقين بثبوت الخبر عن 
ايسول 00 


المسسنة الأحسادية : 
التحاد : جمع أحد » كابطال جمع بطل » وهمزة أحد مبدلة 


» ص 22187 طبعة التجارية‎ ١ أنظر : المستصفى للغزالى ج‎ )٠١( 
11١١ حاشية البنانى على شرح المحلى على جمع الجوامع ج ۲ ص‎ 
وهناك خلاف آخر فى نوع هذا العلم »> أهو علم ضرورى أو‎ 
يراجع فى ذلك الأحكام للآمدى‎ ٠ نظرى خلاف بين العلماء‎ 
فواتح الرحموت‎ 2» ٠١۳ +» 19/١ : المستصفى‎ 2» ۲۸ + ۲ 
0 

)١1(‏ أنظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ( 04/9 ) وحاشية 
البنانى على شرح جمع الجوامع ( ٠١١/۲‏ ) والاحكام فى اصول 
الاحكام للأمدى ( 8.9 ) ٠.‏ 


من الواو. وأصيل آحاڊ : ا/جاد بهمزة زتين » ابدلت الثانية الفا للتخفيف 
کادم » أصلها أأدم(؟1) ۰ 
أما فى اصطلاح الاصوليين : فقد عر فبتعريفات كثيرة » بناء 
على ااختلا فالعلماء فى تقسيمات السنة ‏ كما تقدم -(11) * 
وعند جمهور المتكلمين ( ما عيدا المتواتر ) وبذلك يدخل فيه 
ما يسمى عند الفقهاء بالمستفيض المشهور ٠‏ وهو ما زاد على الأحصاد 
ولم يصل الى حد التواتر(4١) .٠‏ 


¢« ¥ نيا 


(59) انظر : القاموس المخيظ ( ۲۸۳/۱ ) والمصباخ المنير ( 1۳/١‏ ›. 
0 

» من أن الحنفية يقسمون السنة الى ثلاثة أقسام : متواترة‎ )١( 
ومشهورة » وآحادية » على أن بعض الحنفية كالجصاص جعلوا‎ 
٠ .المشهور قبما من المتواتر‎ 

(14) يرى الجمهور أن خبر الآحاد أقسام : منها : خبر الواحد » ومنها 
الخبر المستفيض وهو ما زاد نقلته على ثلاثة أو على واحد » أو 
على اثنين: - على خلاف فى ذلك. ٠‏ ومنها المشهور وهو ما اشتهز 
ولو فنى القرن الثانى أو الثالث + وكان رواته فى الطبقة الأولى 
واحدا أو أكثر ٠‏ وقسم القرافى الآخبار الى متواتر وآجاد » 
وما ليس بمتواتر وآحاد ٠‏ انر : الكفاية. للخطيب البغدادى 
صر ١١‏ » المحلى على جمع الجوامع وحاشية البنانى: ۱١۹/۲‏ »> 
.المستصفى. ١45/1‏ » شرح تنقيح الفصول عن ۲٤۹‏ » شرج الكوكب 
المثير. ا /ردغ" © ارشاد الفحول ص 4۸ ٠‏ 


5 الف س 
حجية خبر الأحاه 

تمهيد: 

من المتفق عليه أن الخبر المنقول عن رسول الله - و - بطريق 
التواتر مقطوع بنسبته الى رسول الله ب - فاصبح كامعاين المسسوع 
منه ء وبذلك يكون مفيدا لليقين ٠‏ 

أما الخير الذى لم يبلغ حد التواتر » فلا يكون مقطوعا بنسبته الى 
رسول الله - يله - فلا يفيد اليقين من ناحية الثبوت ٠‏ الا أن كلا من 
المتواتر والاحاد قد يكون قطعيا فى دلالته وقد يكون ظنيا - 

فالسنة من ناحية الدلالة كالقرآن » منها ما هو قطعى » ومنهسا 
ما هو ظنى ٠‏ : 

أما من ناحية الثبوت : فانها تختلف عن القرآن » فإنه كله قطعى 
الثبوت © أما السنة فبعضها قطعى الثبوت » وبعضها ظنى(١٠).‏ وهذاأ 
هو الذى جعل العلماء يختلفون فيما يفيده. خبر الأحاد من الظن 
أو العلم » وهذا ما سنوضحه الآن ٠‏ 

وقبل بيان مذاهب العلماء فى حجية خبر الآحاد فى العقيدة 
ينبغى أن نحرر محل النزاع فنقول : 

اتفق العلماء على وجوب العمل يخبر الآحاد فى الفتوى وى 
الشهادة » وفى الحكم » وفى الأمور الدنيوية » كاخبار طبيب أو غيره 
بمضرة شىء » وكالمعاملات ونحوها » والحروب وما أشبه ذلك (15) ٠‏ 

فكل هذه الأمور لا خلاف فى حجية خبر الواحد فيها » وما عدا 
ذلك فمحل خلاف ٠‏ 

ومما هو مختلف فيه الأمور العقدية » وهو موضوع البحث ٠‏ 


(۱۵) أنظر : كشف الاسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوی + ۲ ص ٠٠۰‏ 
ارشاد الفحول للشوكانى ص +4 ط الحلبى » الأحكام للآمندق 
جاص ۲۱٤۲۰‏ .۰ 
(11). انظر : شرح تنقيح الفصول ص 508 » حاشية العطار على شرح 
جمع الجوامع ۱٤۵/۲‏ » الكفاية للخطيب البغدادى ص ٠ ٤٠۲‏ 
( م ۳٣‏ -حولية ), 


بي لطاع 


مذاهب العلماء 
فيما يفيده خبر الآحاد 
قبل أن نذكر آراء العلماء فى الاحتجاج بخبر الكحاد فى العقيدة 
يجب أن وش المذاهب المختلفة فيما يفيده خبر الكحاد من الظن 
أو العلم" » لان حجيته فى العقيدة أو عدم .حجيته مبنى على ما يفيده 
من الدلالة ٠‏ 


وللعلماء فى ذلك عدة مذأهب : 


المذهب الأول : 

أنه يفيد الظن وهو رأى الجمهور من العلمساء منهم : الامام 
النووى وابن عقيل وابن الجوزى وأبو بكر. الباقلانى وأبو حايد 
الافقزاييتى وابن برهان وفخر الدين الرازى والآفدى 'وامسام :اللحرمين 
وابن الحاجب والسبكى والبيضاوى وأبو الخشين البصارى وهو الذى 
آيده شيخ الاسلام زكريا الآنصارى(17) . ' 
المذهب الثانى : 

أنه يفيد العلم بذاته » وهو مذهب كشير من علماء الأصول 
والمحدثين + 


,(۱۷) أنظر تدريب الراوى.شرح تقريب النووى : ج ١‏ ص ۱۳۲ »2 شرح 
النووی على صحيح مسلم + ١‏ ص ۰ الأحكام للأمدى ج ۲ ص١1‏ 
المستصفى + ١‏ ص ۲ »؛ شرح الكوكب المئیر ج ۲ ص ”0١‏ »2 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت :ج ١‏ من 177 - 


قال ابن الصلاح : « ما اسنده اليخارى ومسلم : العلم اليقيني 
النظرى واقع به © خلافا لمن نفى ذلك » محتجا بانه لا يفيه فى أصله 
الا الظن » وانما تلقته الآمة بالقبول لانه يجب عليهم العمل بالظن 
والظن قد يخطىء ٠‏ 

قال : وقد كنت أميل الى هذا وأحسبه قويا ثم بان لى أن المذهب 
الذى اخترناه أولا هو الصحيح » لان ظن من هو معصوم من الخطا 
لا يخطىء » والأمة فى أنجماعها معصومة من الخطا »(18) ٠‏ 

وقال أبو الخطاب الحنبلى : « الذى عليه الآصوليون من أصحاب 
أبى حئيفة والشافعى وأحمد أن خبر الواحد اذا تلقته الآمة بالقبول 
تصديقا له وعملا به يوجب العلم » الا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من 
اهل الكلام وأنكروا ذلك ٠‏ 

والأول ذكره أبو اسحاق وأبو الطيب » وذكره عبد الوهاب وأمثاله 
ن المالكية > والسرخمى وأمثاله من الحنفية » وهو الذى عليهاكثر 
الفقهاء وأهل الحديث والسلف » وأكثر الأشعرية وغيرهم »(15) ١ ٠‏ 

وقال ابن قاضى الجبل : 

« مذهب الحنابلة : أن أخبار الكحاد المتلقاة بالقبول تصلح لأثبات 


أصول الديانات » ذكره القاضى أبو يعلى فى ( مقدمة المجرد ) والشيخ 
تقى الدين فى عقيدته »(۲۰) ٠‏ 


(18) مقدمة ابن الصلاح : تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن » ط دار 
الكتب » ص ٠ 1١5‏ 

'(15) انظر شرح الكوكب المثير : ج ۲ ص 69" ۰ ۲۵۰ ٠‏ 

٠ ۲۶۸ » ۲٤۷ )المسودة لآل تيمية : ص‎ ۲١( 


کل س 
ونحكى ابن عند البر الاجماع على ذلك(71) . 
وقال ابن عبد الشكو ر : ( ويوجب ظنا كانه أليقين:) ٠‏ 
وقال الانصارى : شارح ( مسلم الثيوت ) : ويسمى هذا الظن علم 
الطمانينة(؟؟) + 


هتد 


وفى شرح الكوكب النير(٠۲)‏ : ( ويفيد الحديث المستفيض المشهور 
علما نظريا » نقل ذلك ابن مفلح وغيره عن الأستاذ أبى اسحاق وابن 
فورك وقيل : يفيد القطع ) ٠‏ 

وقال الشيخ : أبو اسحاق الشيرازى : « وخبر الواحد اذا تلقته 
الامة بالقبول يوجب العلم والعمل سواء عمل به الكل أو البعض وتاوله 
البعض » لان تؤيلهم له دليل على قبوله »((5؟) ٠‏ 

وقال ابن حزم : « قال أبو سليمان والحسين بن على الكرابيسى » 
والحارث بن أسد المحاسبى وغيرهم : أن خبر الواحد العدل » عن مثله » 
الى رسول الله بل يوجب العلم والعمل معا ٠‏ ونهذا تقول '( وحصول 
العسلم عندهم مطرد احتفت بالخبر القرائن أم لم تحتف؛) »(۲۵) ٠‏ 

قال الشوكاني : « وقال أحمد بن حنبل : ان خبر الواحد ديفيد 


بنفسه العلم وحكاه ابن حزم فى ( الأحكام ) عن داو د الظشاهرى 


(71)المصدر السابق : ص 560 ٠‏ 

(YY)‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت : + ۲ ص ١1١‏ » كشف الاسرار 
للبخارى على أصول البزدوی : + ۵ ص ۳۹۸ ٠‏ 

(؟؟) ج ۲ص ۳٤۷‏ ۰ 

(Y4)‏ انظر اللمع : ص ٤١‏ غير أنه خالف ذلك فى التبصرة وقال ان 
أخبار الآحاد لا توجب العلم » انظر ص ۲۹۸ بتحقيق الدكتور 
محمد حسن یتو ٠‏ 

(5؟) انظر الأحكام :+ ١‏ ص۷١٠‏ . 


010 5 
والحسين بن على الكرابيمى والحارث المحاسبى قال : وبه نقول » وحكاه 
ابن خويز منداد عن مالك بن انس » واختاره واطال فى تقريره » 
ونقل عن القفال أنه يوجب العلم الظاهر »(85) ٠‏ 


فهذه النصوص وغيرها كثير تدل دلالة صريحة على أن خبر الآحاد 
يفيد العلم بذاته » ولم يضرق هؤلاء العلماء فى هذه النصوص بين 
اقادته للعلم فى الآأمور الاعتقادية أو الفروع العملية ٠‏ وهنذا 
ما سنوضحه قریبا ۰ 


المذهب الشالث : 

انه يفيد العلم بواسطة القرائن الخارجية وليس بذاته » وهى 
رواية عن الامام أحمد وبعض الظاهرية وغيرهم ٠‏ 

جاء فى شرح- الكوكب المنير(۲۷) : « وقال الموفق وابن حصسدان 
والطوفى وجمع : انه يفيد العلم بالقرائن ٠‏ قال فى شرح التحرير : 
وهذا أظهر وأصح ٠‏ لكن قال الماوردى : القرائن لا يمكن أن تضبط 
بعادة ٠‏ وقال غيره : يمكن أن تضبط بما تسكن اليه النفس » كسكونها 
الى المتواتر أو قريب منه › بحيث لا يبقى فيها احتمال عنده » ٠‏ 


وفى فواتح الرحموت(۲۸) : ( الأكثر من أهل الأصول » ومنهم 
الاكمة الثلاثة على أن خبر الواحد ان لم يكن هذا الوالحد معصوما نبيا 
لا يفيد العلم مطلقا سواء احتف بالقرائن أولا ٠‏ وقيل : يفيد خبر الواحد 
الغير المعصوم بالقرينة زائدة كانت أو لازمة.) ٠‏ 


(5؟) ارشاد الفحول : ص 18 › طء الحلبى ٠‏ 

۰ ۳٤۸ جالاص‎ )51/( 

(۲۸) + ۲ ص ۱۲١‏ ۰ وانظر أصول الى رخس ج ١‏ ص "8١‏ , الاحكام 
لابن حزم : ج ١‏ ص ٠١7‏ 2 وما بعدها ٠‏ 


ضري 

وفى شرح العضد على مختصر ابن الحاجب(۲۹) :.« اختلف فى 
خبر الواخد الغدل » هل يفيد العلم أو لا ؟ والمختار أنه يفيد العلم 
بائضمام القرائن وعنى بها الزائدة عثى ما ينفك التعريف عنه عادة ٠‏ 
وقال قوم : يحصل العلم به من غير قرينة أيضا ثم اختلفوا ٠‏ فقال 
أحمد فى قول يحصل به العلم بلا قرينة » ويطرد أي كلما حصل 
خبر الواحد حصل العلم ٠‏ وقال قوم : لا يطرد أى قد يحصل العلم به 
لكن ليس كلما حصل .حصل العلم به » وقال الأكثرون : لا يحصل العلم 
به لا بقرينة ولا بغير قرينة » ٠‏ 0 

وفى المحلى على بجمع الجوامع : « خبر الواحد لا يفيد العلم : 
الا بقرينة ٠٠٠‏ وقال الأكثرون : لا يفيد مطلقا ٠ )*٠(»‏ 


وقال:الشوكائى :.« الأحاد وهو خبر لا يفيد بنفسه العلم » سواء 
كان لا يفيده أصلا » أو يفيده بالقراكن الخارجة عنه » فلا واسطة بين 


المتوائر والآخاد » وهذا قول الجمهور »(1") ٠‏ 


المذهب الرابع : 

أنه لا يفيد شيئا .حكاه السرخى ولم ينسبه لأحد(75)*كما حكاه 
صاحب شرح التوضيح بدون نسبة أيضا(4") وهو رأى ضعيف لا يعول 
عليهه٠‏ 


(۲۹) + ۲ص 00 014 ۰ 

(۳۰) حاشبة البنائی على شرح جمع الجوامع : ج ۲ ص ٠ ۱۳۱١۱۳۰‏ 
)۴١(‏ ارشاد الفحول : ص ٤4‏ » طا الحلبى ٠‏ 

(۴۲) انظر اصول السرخسی : ج ١‏ ص ۳۲۱ ٠‏ 

(۴۲) شرح التلويح على التوضیح : ج ۲ ص ۲ + 


EIT 

خلاصة واستنتاج : 

بالتامل فى النقول المثقدمة نرى أن لعلماء الأصوق فى دلالة خبر 
الآحاد عدة اتجامات كلها تدور حول افادته للظن أو العلم » سواء 
كان بذاته أو بانضمام قرينة اليه ؛ ونتج عن ذلك الخلاف فى حجيته 
فى الآمور الاعتقادية أو عدم حجيته .٠‏ 

والذى.يلفت النظران أكثرالاصوليين ينقلون اجا على دم دمه 
فى أمور العقيدة » بناء على أنه يفيد الظن ولا يفيد العلم » 
أمر لا يتفق مع قواعد البحث والاسس العلمية » وقد ا 
خلاف العلماء حول دلالة خير التحاد » وأن الجمهور من العلمساء 
#رؤن أنه يفيد العلم سواء كان مجردا أو بقرينة » فكيف ينقل 
الجاع مع وجسود هذا الخلاف ٠‏ هذا من ناحية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان قضية عدم الاكتفاء بالظن فى الامور 
الاعتقادية ليس على اطلاقه » والا فهناك العديد من الاحكام الاعتقادية 
قاكمة على الظن الى تدعمه نصوص أخرى » فينبغى أن نوضح 
مذاهب العلمناء قى موقوع 'البحث وهو دلالة خبر الأحاد وحجيته فى 
العقيدة من خلال الآدلة والنصوص الشرعية ٠‏ 

وايا كان الخلاف فان المذاهب المتقدمة يستخلص منها مذهبان : 

أحدهما : أن خبر الكحاد يفيد الظن ٠‏ ` 

ثانيهما : أنه يفي د العلم n‏ 

وسوف نستدل لهذين المذهبين » ثم نبنى عليهما الكلام فى حجية 
خب الاد فى العقيدة . ' ” 


من آدلة القائلين بافاذته الفلن : 
. استدل القأكلون بأنه يفيد الظن بادلة كثيرة > ضوف 'تقتصر منها 


058 اسم 

على الهم مثها: 

أولا : أن خبر الواحد لو كان مفيدا للعلم لكان العلم حاصلا بنبوة 
من أخبر بكونه نبيا دون حاجة لعجزة تدل على صدقه. » ولوجب أن 
يحصل للحاكم العلم بشهادة الواحد ولا احتاج لشاهد آخر » ولا لتزكية ٠‏ 

كانيا : أن الائسان يجد من نفسه تزايد الاعتقاد بالخبر كلما 
زاد المخبرون » ولو كان الخبر الأول مفيدا للعلم لما حصلت الزيادة » 
لن العلم لا يقبل الزيادة والنقصان ٠‏ 


ثالثا : أنه لو حصل العلم بخبر الواحد لكان عاديا » ولو كان 
عاديا لاطرو كخبر المتواتر » والملازم منتف » اذ كثيرا ما يسمع خبر 
العدل ولا يحصل العلم القطعى ٠‏ 

رابعا : أنه لو حصل العلم به وجب القطع بتخطئة. من يخالفه 
بالاجتهاد » وهو خلاف الاجمساع ٠‏ 

خامسا : أنه لو مصل العلم به لأدى الى تناقض المعلومين اذا أخبر 
عدلان بأمرين متناقضين قان ذلك جائز بالضرورة » بل واقع » والملازم 
باطل(94)م 
من أدلة القسائلين بأنه يفيسد العلم : 

استدل القائلون بان خبر الواحد يفيد العام بادلة كثيرة » اوردها 
الآمدى وابن حزم وغيرهما » منها : 
١‏ - من أقوى الادلة التى ذكرها ابن حزم فى هذا المقام قوله : 

« ان كلام رسول الله يله فى الدين » كله وحى من عند الله 2 


)%4( انظر فى هذه الأدلة : الحكام للآمدى : + + ص ٠۲‏ وما بعدها 0 
شرح العضد على ابن الحاجب : ج ۲ ص 3ه » أصول مذهب الامام 
أحمد : ص 708 ٠‏ 


- 


ئ¿ 


94 
وان كل وحى نزل من عند الله فهو ذكر مئزل » وقد تكفل الله 
بحفظ الذكر المنزل » وضمن ألا يضيع منه. شىء ولا يحرف » 
ولو جاز شىء من ذلك لكان كلام الله كذبا » وهذا لا يخطر بالبال » 
فوجب أن يكون الذى جاء به محمد - لله محفوظا مبلغا الى 
كل من طلبه ولا سبيل الى اختلاطه بباطل »(5؟) ٠‏ 


أن الامة قد أجمعت على العمل بخبر الواحد واتباعه » ولولا أنه 
مفيد للعلم » لما وجب العمل به » لان الله تعالى نهى عن اتباع 
الظن فقال تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) الاسراء : 
٠ "1‏ كما ذم متبعى الظن فى قوله تعالى : ( إن يتبعون إلا الظن 
وإن الظن لا يغنى من الحق شيشا ٠٠‏ ) سورة النجم : ۲۸ » فدل 
ذلك على حرمة اتباع الظن - 

أن خبر الواحد لو لم يكن مفيدا للعلم لما أنيح قتل المقسر على 
نفسه بالقتل ولا بشهادة اثنين » ولا وجبت الحدود بأخبار 
الكحاد » لكون ذلك قاضيا على دليل العقل وبراءة الذمة(ه*) ٠‏ 

ما ورد عن على رفى الله عئه . أنه قال : ما حدثنى أحد بحديث 
الا استحلفته سنوی آبى بكر » فقد صدق أبا بكر وقطسع بصدقه 
وهو واحد(۳۱) ٠‏ 


كل ذلك وغيره كثير يدل على أن خبر الأحاد يفيد العلم لارتباطه 
بالعمل » وفصل احدهما عن الآخر باطل ٠‏ 


(”) الاحكام :ج ١ص ٠ ۱١۷‏ 
(۲۵) رانجع الأحكام للأمدى : + ۲ ص ٠١‏ » حاشية البنائي على شرح 


جمع الجوامع :+ ۲ص ٠ ٠۴۰‏ 


(5) المراجع السابقة : 


اح 
قال الامام ابن القيم : 
« المطلؤب فى المساكل العلمية أمران فلاحتل + 
والمطلوب فى العمليات العسلم والعمل أيضيا » 
ثم قال : فالمسائل العلمية عملية » والمسائل أنعملية غلمية + فان 
الشارعلم يكتف منالمكلفين فى العمليات يمجرد العمل دون العلم » 
واد فق ا عجره العلم دؤن العمل »(۳۷) ٠‏ , 


ثمرة الخلاف : 

وتظهر كمرة الخلاف بين القائلين بافادته و 
منكر بخير الأحباد. » فمن قال انه يفيد الظن قال : ان منكره لا يكفر 
ولا يفسق » متى كان اتكار الخبر أو جحود,صحته لسوغ شرعى ٠.‏ 


, اما القائلون بانه يفيد العلم فقد اختلفوأ. فى الحكم على منكره » 
فحكم بكفره بعض العلماء مشله فى ذلك مثل المنكر لبا هى معلوم 
من الدين بالضرورة » اذا .تيد بالاجماع عليه وتلقته الأمة بالقبول » 
وحينئق يكون الحكم على منكره بالكفر ثابتا بالاجماع » لا بمجرد 
خبر الآحاد لاحتمال معنى الخفاء (/7) :5 


. وذهب البعض الى عدم تكفيره وانما يعتير فايقا. ٍ الوضع الخفاء‎ ١ 
: وقد حقق السرخسى هذا فى أصوله .حيث قال‎ 
. ) ٠٠١ بالاتفاق لا يكفر جاحد المشهور من الأنخبار‎ ٠٠١ ( 


(۴۷) مختصر الصواعق المرسلة : ج ۲ ص ٠ 281 2 ٤۳١‏ 


(8*) أصيول السرخمى : + ١‏ ص ۲۹۲ 2 “وي > كشف الأسرار : ج ۷ 
ص ۲۹۷ » فواتح الرحموت : ج ۲ ص 1١١‏ > تيسيز التحرير 
ج ٣‏ ص ۳۸٤۳۷‏ + ا 


8175 اس 
ثم قال : « ان هنذا النوع من الأخبار ينقسم الى ثلاثة أقسام : 1 

٠ قسم لا يضلل جاحده ولا يكفر وذلك نحو خبر الرجم‎ - ١ 

؟ د قسملا يضال جاحده » ولكن يخطا » ويخثى عليه الماثم » وذلك 
نحو خبر المسح على الخف ٠‏ 

٣‏ - وقسم لا يخشى على جاحده المأثم » ولكن يخطا » وهو الأخبار 
التي اختلفت فيها الفقهاء فى باب الأحكام )۴4( * 
وأكد ذلك.الكمال بن الهمام فقال ؛ 


« ولو كان الاجماغ على العمل به فلا يكفر لا ذكرنا من موضع 
الخفاء ٠ )٤١(»‏ 


والخلاصة: 
أن جاحد خبر الآحاد فى الاحكام العملية لا يفسق ولا يكفر 
لاعتقاد خطا الراوى » بمعنى أن يكون الجحود بموجب مسوغ 
بعيدا عن الهوى » والا لادى الأمر الى الاستهانة بالسنئة وعدم قيام 
حجيتها نهائيا » ومن أجل هذا قال العلماء :. بتخطئة جاحد هذا 
الخبر » أنه أنكر صدق خبر رجح صدقه » وهذا غيز مقبول.» لاسيما 
وقد قال جمهور الفقهاء والمحدثين ‏ فى شان أحاديث الآحاد ن أن 
ما جاء فى الصحيحين أو فى أحدهما يجوز الاحتجاج به فى الأحكام 
العملية الشرعية من دون بحث » للأنهما التزما الصحة وتلقت الآمبة 
ما فيهما بالقبول ولكنه يفيد الظن ما لم يكن متواترا » وكذلك ما صخحه 
أحد الأئمة المعتبرين مما كان خارجا عن الصحيحين- ٠٠٠١‏ - 
(۳۹) أصول السرخمى :+ ١‏ ص ۲۹۲ ۰ ۲۹۳۲ ٠‏ 
(40) التحزير وشرحه :ج ۲ صن ۲۳۹ ٠‏ . 


0-7 5 
وكذلك يجوز الاحتجاج بما كان فى المصنفات. المختصة: بجمع 
الصحيح 9 
كذلك يجوز الاحتجاج بما صرح أحد الأئمة المعتبرين بحسنه 
باعتبار أن الحسن يجوز العمل به فى الأحكام العملية الشرعية 
عند الجمهسور(١٤) ٠‏ 


رأيى الخاص : 

وأرى أن الحكم بالتكفير فى مثل هذه القضية لا ينبغى أن يكون 
على اطلاقه » لانه ليس بلامر الهين » وانماً ينبقى أن نفرق بين انكار 
خبر لعذم صحته عند من ينكزه › وبين من ينكره بعد ثبوت صحته » 
فان انكاره يكون بمثابة انكار للشرع كله ٠‏ 

وقد رجح هذه التفرقة امام الحرمين عند الكلام على حكم منكر 
الاجماع فقال : 

« فشا فى لسان الفقهاء أن خارق الاجماع يكفر » وهو باطل 
قطعا ء فان منكر أصل الاجماع لا يكقر » والقول بالتكفير والتبرؤٌ ليس 
بالهين » » ثم قال : « نعم من اعترف بالاجماع واقر بصدق المجمعين 
فى النقل » كم انكر ما اجمدوا عليه كان هذا التكذيب آيلا الى الشارع» 
ومن كذب الشسارع كفر »(47) 

والقول الضابط أن من أذكر طريقا فى ثبوت الشرع لم يكفر » 
ومن اعترف بكون الشىء من الشرع ثم جحده لكان منكرا للشرع » وانكار 
جزء من الشرع کانکار كله . 


(041 انظر : نيل الاوطار للشوكانى : ج ۱ ص ۲۲ » ۲۲ › ط مصطفى 
الحلبى » فتاوى الامام الاكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق : 
ص ۲۵ » 55 ء ملحق مجلة الآزهر لشهر رجب ”١11اهاء‏ 

» طبعة قطر‎ » ۷۲١ » ۷۲۶١ ص‎ ١ البرهان لامام الحدرمين : ج‎ )٤۲( 
٠ تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب‎ 


DNF 


آراء العلمساء 
فى حجية اخبر الآحاد فى العقيدة 

تفرع على خلاف العلمساء فيما يفيده خبر الواحد من الظن 
أو العام » الخلاف فى حجيته فى الامور الاعتقادية ٠‏ 

والمطالع فى أغلب كتب الأصول يرى أنهم ينقلون الاجماع على عدم 
.حجيته فى العقيدة ويعللون ذلك بأنه يفيد الظن » والأمور الاعتقادية 
لابد فيها من القطع ولا يكفى الظن ٠‏ 

والانصاف يقتضينا أن نوضح آراء العلماء فى المسألة » ونقيم 
الآدلة على هذه الآراء » ثم نخرج منها بالصواب أو بما هو راجح 
على الاقل ٠‏ 


وللعلماء فى هذه المسالة عدة مذاهب : 


المذهب الأول : 
أنه ليس حجة مطلقا » وهو المنقول عن جمهور العلماء حتى 
حكى بعضهم الاجماع على ذلك ٠')1(‏ 


)١(‏ يراجع فى ذلك : كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي 
ج ۲ ص هلا" » ط دار الكتاب العربى ‏ بيروت » أصول السرخدى 
ج ۱ ص ۲۹۲ » شرح التلويح على التوضيح للتفتازانى : + ۲ ص 
لفك »> ط محرم أفندى »› سنة ١04‏ ه »2 نهاية السول للإسنوى 
فى شرح منهاجالوصول الىعلم الآصولللقاضى البيضاوى + ۱ ص٣۲‏ 
ميزانالأصول لعلاءالدين السمرقندى 475 » طبعة أولى سنة 1986 
تحقيق الدكتور محمد زكى عبد البر » شرح تنقيح الفصول للقرافى 
ص ۴۷۴ » شرح الكوكب المنير : ج ؟ ص ٠٠۲‏ + الاحكام للآمدى 
ج ۲ ص17 وما بعدها ٠‏ 3 


ب لاه حت 

الذهب الشاتى : 

أنه حجة إذا صح سنده وإن لم تتلقه الامة بالقبول ٠‏ 

نقلة القاضى أبو يعلى عن أصحاب الامام احمد بن حنبل فى احدى 
الروايات عنهم(۲) + 

وقال ابن أبى يونس فى اول الارشاد : « وخبر الواحد يوجِبٌ 
العل, والعمل جميما » ونص القاضى ابو يعلى على هذا القول فى 
الكفاية »(۴) ٠‏ 
المذهب الثالث : 
أ أنه حجة إِذَا صح سنده وتلقته الآمة بالقبول وهو منقول عن كثير 
من الغلماء جاء فى المسودة آل تيمية(4) ٠‏ 

«قال ابن عبد البر : اختلف اصحابنا وغيرهم فى خبر الواحد العدل 
هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم £ .. 

قال : والذى عليه اكثر اهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون 
العام » وهو قول الشافعى وجمهور اهل الفقه والنظر ؛ ولا يوجب 
العلم عندهم إلا ما شهد به الله وقطع العذر لمجيكه مجيئا لا اختلاف 
فيه ٠‏ قال : وقال قسوم كثير من أهل الأثر وبعض اهل النظز ؛ إنه 
يوجب العلم والعمل جميعا » منهم الحسين الكرابينى وغتّره » وذكر 
أن خويز منداد :آن هذا القول يخرچ على مذهب مالك ٠‏ : 


32 انظبار : مختصر الصواعق رج لعل ان القيم 

ع ج۲ ص ۵۷۳ » طٍ زكريا على يوسف ٠‏ 

(۳). المرجع السابق.: ص ٥۷١‏ » وانظر : الكفاية للخطيب البغدادى : 

ر.. ص 

۲ ؛ 510 ,2 وانظر : المعتمد. لأبى الحسين. البصري : ج‎ ١65 ص‎ )٤( 
0 ٠ وما بعدها » ط دمشق » سنة ۱۳۸۵ھ‎ 0٠١ ص‎ 


2 VA 
قلت : وحكاه الباجى عن داود بن خويزٌ منداد. وهو اختيار ابن‎ ' 
قال ابن عبد البر : الذى نقول به أنه يوجب العمل دون العنلم‎ ٠ حزم‎ 
ل‎ ٠ كشهادة الشاهدين والاربعة سواء‎ 


قال : وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والنظر والآثر ٠‏ قال : وكلهم 
يروى خبر الواحد العدل فى الاعتقادات ويعادى ويوالى عليها ويجعلها 
شرعا وحكما ودينا فى معتقده » على :ذلك جماعة أهل السنة ولهم 
فى الاحكام ما ذكرنا ٠‏ 

قلت : هذا الإجماع الذى ذكره فى خبر الواحد العدل فى الاعتقادات 
يؤيد قول من يقول : انه يوجب العلم.والا فما لا يفيد علما ولا عمسلا 
كيف يجعل شرعا وديئا يوالى عليه ويعادى » ؟ 

وحكاية الإجماع ألتى رواها ابن عبد البر فيها نظرءوإلا فالمسالة 
خلافية » كما تقدم - 1 ١‏ 

قال القاضى ابو يعلى : « يعمل به فيما تلقته الإمة بالقنول + 
ولهذا قال الامام أحمد ‏ رفى الله عنه ‏ قد تلقته الآمة بالقبول »(0) ٠‏ 

وقال ابن قاضى الجيسل:: «.مذهب الحنابلة': أن اخبار الأحاد 
المتلقاة بالقبول تصلح لإئبات.أصول الديانات » ذكره القاضى ابو يعلى 
فى مقدمة ( المجرد:) والشيخ تقى الدين فى عقيدته »(5) ٠‏ 


ويبدو أن أصحاب المذهب الثانى يوافقون أصحاب هذا المذهب 
فى اشتراط تلقى الآمة له بالقبول » وبخاصة أنه يتعلق: بالآأمسور 


(۵) انظر : كشف الاسرار للبخارى : ۲۷/۲ ء شرح الكوكب اللثير : 
١7‏ 


٠ ۲٤۸ › ۲٤۷ المسودة ص‎ )1( 


ت 0۷¥ ت 

الاعتقادية التى هى مطلوبة من كل مسلم » ولا ياتى فيها الخلاف ٠٠٠‏ 
فينبقى .حمل كلامهم على هذا » يؤيد. ذلك إطلاق القول بالحجية 
فى أكثر النقول ولم يات التقييد بعبارة ( وإن لم تتلقه الأمة بالقبول ) 
إلا فى بعض الروايات ٠‏ 

وبذلك نعتبر هذين المذهيين مذهبا واحدا ٠‏ 

ادلنة المذاهب 

بعد سرد التصوص المنقولة عن العلماء فى هذه المسالة تبين 
أن فيها مذهبين فى الجملة ‏ : مذهب يزئ عنذم نحجيسة خبر الكحاد 
فى العقيدة » وهو مذهب الجمهور ٠‏ 

ومذهب يرى حجيتها » وهو مذهب بعض العلماء ٠٠٠١‏ وسوف 
نذكر أدلة الفريقين » ثم نوضح الراجح منها ٠‏ 


أدلنة الجمهسور: 


المطالع لأكثر الكتب الأصولية فى هذا الموضوع يجد أن الجمهور 
لم. يوردؤا أى دليمل يذل على عدم حجية -خبر الآحصاد فى العقيدة » 
وكل ما ذكروه مبنى على ما تقدم من أن خبر الأحاد يفيد الظن وهو 
غير كاف فى الآمور الاغتقادية . 


ففى أصول البزدوى(۷) : « وأما عسلم اليقين د أى فى أتحاديث 
الآحاد ‏ فباطل بلا شبهة لان العيان يرده ٠»‏ وهسذا أن خبر الواحد 
محتمل لا محالة » ولا يقين مع الاحتمال » ومن أنكر هذا فقد سفه 
نفسه وأضل عقله » . 


(۷) انظر : كشف الأسرازعن أصول البزدوى : ۴۷۵/۲ . 
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وفى المستصفى للغزالى (8) : 

( خبر الواحد لا يفيد العلم » وهو معلو مبالضرورة » وما نقل 
عن المحدثين من أنه يوجب العلم » فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب 
العمل » إذا سمى الظن علما » ولذا قال بعضهم : خبر الاد يورث 
العلم الظاهر » والعلم ليس له ظاهر وباطن » وانما هو الظن ) ٠‏ 


وقال الأسنوى : 

« وآما السنة فالأحاد منها لا يفيد إلا الظن »(9) ٠‏ 

وقد أورد الآمدى العديد من الآدلة التى تدل على أن خبرالواحد يفيد 
الظن » ثم قال : 

٠٠١ «‏ وان كان حجة » لكنه حجة ظنية »> فلا يصح الاستدلال 
به فى باب الأصول ٠ )1١(»‏ 

وقال فى موضع آخر ‏ عند الاستدلال بقوله تعالى : « إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من يعد ما بيناه للناس 
فى الكتاب أولكك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » ( سورة البقرة : 
آية :۱04 ) ٠‏ 

قال : « ومع ذلك كله » فدلالة الآية على وجوب قبول خبر الواحد 
ظنية » فلا تكون حجة فى الأصول لما سبق »(11) . 

وقال فی وجه الدلالة لقوله تعالى : « ٠٠١‏ فاسالوا أهل الذكر 
إن كنتم لا تعلمون » ( سورة النحل : ٤١‏ والأنبياء :۷ ) ٠‏ 


١ + )۸(‏ ص ٠١١‏ بهامش فواتح الرحموت » ط الأميرية سنة ۱۳۲۶ ه ٠‏ 
)٩(‏ أنظر : نهاية السول فى شرح منهاج الوصول : ج ١‏ ص ۲۲ ٠‏ 
)1١(‏ انظر : الأحكام + ۲ ص ۲۲ وما بعدها » طبعة مؤسسة الحلبى ٠‏ 
)١(,‏ الإحكام : ۵4/۲ » ۵۵ ٠‏ 

( م ۳۷ حولیه ), 


مد ا م 

ذأ وإذا كان المطلوب إثما هو حصول العلخ من السؤال فذلك إنمأ يثم 

بخبر التواتر » لا بما دونه » وإن سلمنا أن السؤال واجب على الإطلاق؛ 
فلا يلزم أن يكون العمل بخبر الواحد واجبا بدليل ما ذكرناه فى 
الحجة المتقدمة » وبتقدير دلالة ذلك على وجوب القبول ؛ لكنها دلالة 
ظنية فلا يحتخ بها فى الأصول »(11) ٠‏ 

وهكذا نجد أصحاب هذا المذهب يوردون العديد من الأدلة على 
حجية خبر الواحد فى الاحكام العملية » ويخلصون إلى انها ليست 
حجة فى الأصول لعدم إفادتها اليقين ٠‏ 


المناقشة : 

ويمكن ان ذناقش آدلة الجمهور فنقول : 

أولا : ليس ان العقيدة لا تثبت بخبر الواحد 
الى صخ سنده عن رسول الله يِه - » ولو صح فى ذلك شىء لتقل 
ايتا + ET‏ السلف الصالح » فهى دعوئ 
تحقاج إلى ليل ٠‏ 


ثانيا : ما يتمسك به البعض من الاستدلال ببعض الآيات التى تنهى 
عن اتباع الظن مثل قوله تعالى : « إن يتبعون إلا لظن وإن الظن 
لا يغنى من الحق شيئا » ( سورة النجم : ۲۸ ) ٠‏ فالمسراد به الظن 
المرجوح أو القائم على الهوى والتشهى ٠‏ 

على أن هذه اآيات التى تنهى عن اتباع الظن كلها واردة فى 
حق المشركين الذين تركوا شرع الله تعالى » واتبعوا أهواعهم فحملها 


٠ ۵0/۲: الاحكام‎ )١؟١(‎ 


على الظن الذى هو عبارة عن ادراك الطرف الراجح(۳١)‏ فى غير 
محله » يوضح ذلك قوله تعالى ‏ فى سورة النجم ‏ أيضا ‏ « أفرايتم 
اللات والعزى ٠‏ ومناة الثالشة الأخرى ٠‏ الكم الذكر وله الأنثى - تلك 
إذا قسمه ضيزى ٠‏ إن هى إلا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما أنزل الله 
بها من سلطان إن يتبعون إلا الغلن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من 
ربهم الهدى » ( التجم :۱۹د ۲۳ ) ٠‏ :5 

فسياق اليا ت لا يتفق مع الدعسوى التى يطلقها كثير من العلماء 
فى الاستدلال بمشل هذه الآيات التى تنهى عن اتباع الظن » فلو حملنا 
الظن هنا على ظاهره لورد مشل ذلك - ايضا ‏ فى الأحكام العملية » 
فكيف يصح العمل بالظنون مع أن الله تعالى ‏ ينهى عن ذلك ؟ 

قال الزركثي فى البحر المحيط(4١)‏ : : 

( سبق منسع بعض المتكلمين من التمسك بانخبار الكحاد فيما طريقه 
القطع من العقائد » لأنه لا يفيد إلا الظن » والعقيدة قطعية » والحق 
الجواز » والاحتجاج إنما هو بالمجموع منها » وربما بلغ مبلغ القطع » 
ولهذا أثيتنا المعجزات المروية بالكحاذ.) ٠‏ م 

أدلة القائلين بحجيته 5 

القائلون بحجة خبر الآحاد فى العقيدة لهم ذوعان من الأدلة : 
النوع الأول : 

الآدلة الدائة على حجية خير الواحد عمسوما » والتى لا تفسرق 
بين العلم والعمل ٠‏ 


)١(‏ والظنون تتفاوت »> حتى يقال : غلبة الظن » ويقابله الوهم » وهو 
المرجوح ٠‏ انظر الحدود للباجى ص 8؟ وما بعدهاً ٠‏ 
)١4(‏ ج ٤‏ ص ۲۹۲ › ط الكويت ٠‏ 


نه a DNs‏ 
النوع الشائى: 
أدلة خاصة بحجيته فى العقيدة » وهذا ما سنوضحه فيما يأثى : 
ولا : الادلة العامة : 
وهذه الأدلة منها ما يدل على الجواز العقلى » ا مايدل على 
الوجوب الشرعى ٠‏ : 


أما الدليل على الجواز العقلى فخلاصته : أن العمل بضجر 
الآحاد لا يترتب على فرض وقوعه محال لذاته » ولا لغيره » وکل ما كان 
كذتك كان جائزا عقلا » فالعمل بخ بخبر الواحد جائز عقلا( 60 > 


الأدلة على الوجوب الشرعي : 
كما استدلوا على الوجوب الشرعئ بالقرآن والسنة والاجماج 
والمعقول : 2 


أولا : من القرآن الكريم : 
١‏ - قول الله تعالى : « فلولا نفسر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لیم لعلهم يدذرون »> 
(التوية ٠ )١١۲:‏ 
ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أوجب الحذر وعدم 
الإقدام على ما يوجب العقاب بقول الطائفة المتفقهة » والطائفة واحد 
أو اثنان » فكان خبر الواحد واجب القبول وهو المدعى(11) ٠‏ 


(10) انظر : فواتح الرحموت شرح مسلمٍ الثبوت : ١1/7‏ 2 شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب : +/4ه » بحوث فى السنة 


المطهرة الدكتور محمد محمود فرغلى e:‏ 
(11) انظر تفسير القرطبى : ص 7177 › ط الشعب ٠‏ 


كمي 


0A1 ~~‏ عم 


قال الأمدى: 

الأول : ان لفظ الطائفسة قد يطلق على عمدد لا ينتهى إلى حد 
التواتر » كالاثنين والشلاثة وعلى العدد المنتهى إلى حد التواتر » والاصل 
فى الاطلاق الحقيقة » ويجب اعتقاد اتحاد المسمى نفيا للتجوز 
والاشتراك عن اللفظ » والقدر المشترك لا يخرج عن العدد القايل » 
وما لازمه فكان هو المسمى . 

الثانى : أن الثلاثة فرقة » فالطائفة الخارجة مذها اما واحد أو اثنان 

الثالث : أنه لا يخلو إما أن يكون المراد من لفظ الطائفة التى 
وجب عليها الخروج للتفقه والانذار العدد الذى ينتهى إلى حد 
التواتر اومادونه» لاجائز أن يقال بالآول» وإلا لوجب على كل طائفة واهل 
بئدة» إذا كان مادونهم لاينتهون إلى.مد التواتران يخرجوا بأجمعهم للتفقه 
والانذار» وذلك لاقائل به فى عصرالنبى - لے - ولا فى عصرمن بعده » 
فلم يبق غير الشانى » وإذا ثبت أن إخبار العدد الذى لا ينتهى إلى حد 
التواتر حجة موجبة فى هذه الصورة » لزم أن يكون حجة فى 
غيرها ضرورة أن لا قائل بالفرق » وذلك هو المطلوب(/9١) ٠‏ 
؟ ‏ كما استدلوا بقوله تعالى : « يا أيهبا الذين آمفوا إن جاعكم فاسق 

بنبا فتبينوا أن تصيبوا قموما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 

نادمين » ( الحجرات :1:) ٠‏ 


قال القرطبى : 

فى هذه الآية دليل على قبول خبر الوالحد إذا كان عدلا » لأنه 
إنما امر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق » ومن ثبت فسقه بطل 
قوله فى الأخبار إجماعا » لأن الخبر امانة » والفسق قرينة يبطلها(14) 


(۱۷) انظر الاحكام : ج ؟ ص 5ه › لاه ٠‏ 
)١18(‏ الجامع لاحكام القرآن :ص 1۱١۲‏ »2 ط الشعب ٠‏ , 


0-7 35 
ومما يؤكد هذا المعنى سبب ورود الآية : 


روى الواحدى أنها نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط » بعثه 
رسول الله َكل إلى بنى المصطلق مصدقا(؟1) » وكان بينه وبينهم عداوة 
فى الجاهلية » فلما سمع القوم به تلقوه تعظيما لله تعالى ولرسوله » 
فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله فهابهم فرجع من الطريق الى رسول 
الله ب وقال : إن بنى المصطلق قد منعوا صدقاتهم » وارادوا قتلى 
فغضب رسول الله ب - وهم أن يغزوهم » فبلغ القوم رجوعه , 
فاتوا رسول الله ر - وقالوا : سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه 
ونؤدى إليه ما قبلنا من احق الله تعالى » فبدا له فى الرجوع » 
فخشينا أن يكون إنما رده من الطريق بكتاب جاءه منك بغضب غضبته 
علينا » وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله ٠‏ فانزل الله تعالى : 
( با أيها الذين آمنوا إن جساعكم فاسق بنبا فتبينوا ) يعنى الوليد 
ابن عقبة(١؟) ٠‏ 

وإذا كان سبب نزول الآية واردا فى بعض الفروع فائه لا فرق بين 
الأصول والفروع من حيث الاستدلال ٠‏ 


قال بعض ال محققين : 


« المطلوب فى المسائل العلمية آمران : العلم والعمل » والمطلوب 
فى العمليات العلم والعمل أيضا وهو حب القلب وءضه » حيه للحق 
الذى دلت عليه وتضمنته » وبغضه للباطل الذى يخالقها » فليس العمل 
مقصورا على عمل الجوارح » بل أعمال القلوب أصل عمل الجوارح 


)14( مصدقا : أى لجمع الصدقات » وهى الزكاة ٠‏ 
)۲١(‏ أسباب نزول القرآن للواحدى : ص ۲١ء‏ » 4١‏ ؛ ط دار القبلة 


تحقيق السيد أحمد صقر » وانظر تفسير القرطبي 77 + 
ط دار الكتب ٠‏ : 


5 AY 
واعمال الجوارح تبع » فكل مسالة عملية فإنه يتبعها إيمان القلب‎ 
وتصديقه وحبه » وذلك غمل بل هو أصل العمل » وهذا مما غفل‎ 
عنه كثير من المتكلمين فى مسائل الإيمان حيث ظلنوا أنه مجرد التصديق‎ 
دون الأعمال » وهذا من أقبح الغلط واعظمه » فإن كثيرا من الكفار‎ 
كانوا جازمين بصدق النبى - ب - غير شاكين فيه » غير أنه لم يقترن‎ 
» بذئك التصديق : عمل القلب من حب ما جاء به والرضا به وإرادته‎ 
والموالاة له والمعاداة عليه » فالمسائل العلمية عملية » والمسائل‎ 
العملية علمية » قإن الشارع لم يكتف من الكافين قى العمليات بمجرد‎ 
٠ العمل » دون العلم ولا فى العلميات بمجرد العلم دون العمل(51)‎ 


إلى غير ذلك من الآيات التى يدل ظاهرها على حجية خبر الآحاد , 
والتى لا مجال لحصرها هنا ٠‏ 


انيا : السنة : 

وكما دل القرآن الكريم على حجية خبر الأحساد » فقد دلت السنة 
على ذلك أيضا ٠‏ 

وقد اورد الامام الشافعى فى ( الرسالة ) العديد من الأحاديث 
الممحيحة الدالة على حجية خبر الأحاد نذكر منها : 
قال الشافعى : فإن قال قائل : اذكر الحجة فى تثبيت خبر الواحد 

بنص خبر أو دلالة فيه أو اجماع ٠‏ 

ققلت له : أخيرنا سفيان عن عبد الاك بن عمير عن عبد الرحمن 
أبن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبى يلي قال : « نضر الله عيدا 
تمع مقالتى فجفظها ووعاها واداها > فرب حامل فقه غير فقيه » 


)1( مختصر الصواعق المرسلة EET:‏ الا 


كوهد 
ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه » ثلاث لا يغل(؟؟) عليهن قلب 
مسلم : اخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين » ولزوم جماعتهم » فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم »(۲۳) ٠‏ 
فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وادائها امرا يؤديهاء 
والأمرء واحد » دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به 
الحجة على ما أدى إليه » لانه انما يؤدى عنه حلال يؤتى وحرام 


يجتنب » وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى » وتصيحة فى دين ودنیا(٤۲) ٠‏ 


۴ - أخبزنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : « بينما الناس 

بقباء فى صلاة الصبح إذا أتاهم آت فقال : إن رسول الله - يلثم - 
قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها ٠‏ وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة » واهل قباء اهل سابقة 
من الانصار وفقه » وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالها » 
ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله فى القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة , 
ولم بلقوا رسول الله » ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه فى تحويل 
القبلة » فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه سماعا من رسول: 
الله » ولا بخبر عامة وانتقلوا بشبر الوااحد » إذ كان عندهم من 
أهل الصدق عن فرض كان عليهم فتركوه الى ما أخبرهم عن 
کے 


(9؟) قوله : ( يغل ) بفتح الياء وضمها مع كسر الغين فيهما » فالاول 
من الغل وهو الحقد » والقانى من الاغلال وهو الخيانة » 
والمراد أن المؤمن لا مؤن فى هذه الثلاثة ولا يدخله ضغن 
يزيله عن الحق حين يفعل شيئا من ذلك ٠‏ 

(۳) رواه ابو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى وحسنه » ورواه 
أحمد باسئاد جيد » انظر : سنن أبى داود : ۲۸۹/۲ » تحفة 
الاحوذى : ۷ »> سنن أبن ماجه : 54/١‏ » تخريج أحاديث 
البزدوی : ص ٠188‏ 

(5؟) انظر الرسالة :ص 20١‏ سمي , 


83886 بم 
النبى بج أنه احدث عليهم من تحويل القبلة © ولم يكونوا ليف لوه 
إن شاء الله - بخبر إلا عن علم بان الحجة تثبت بمشله إذا كان من 

اهل الصدق » ولا يحدثوا أيضا مثل هذا الآمر العظيم فى دينهم 
إلا عن علم بان لهم إحداثه » ولا يدعون أن يخبروا رسول الله - وَل - 
بما صنعوا منه » ولو كان ما قبلوا من خبر الوالحد عن رسول الله ¬ وَل - 
فى تحويل القبلة » وهو فرض مما يجوز لهم » لقال لهم - إن شاء 
الله رسول الله : قد كنتم على قبلة » ولم يكن لكم تركها إلا بعد 
علم تقوم عليكم به حجة من سماعكم منى * أو خبر عامة » أو أكثر 
من خبر واحد عتی(۲۵) ۰ 

- اخبرنا عبد العزيز عن ابن الهاد عن عبد الله بن أبى سلمة 
عن عمرو بن سليم الزرقى عن أمه قالت : « بينما نحن ممنى إذ على بن 
أبى طالب على جمل يقول : إن رسول الله يقول : إن هذه ايام 
طعام وشراب » قلا يصومن احد ٠‏ فاتب ع الاس وهو على حفلةة 
يصرخ فيهم بذلك » ٠‏ 

ورسول الله لا يبعث بنهيه واحدا صادقا إلا لزم 'خبزه عن النبى » 
بصدقه عند المنهيين عن ما أخبرهم أن النبى نهى عنه ٠‏ 

ومع رسول الله الحاج » وقد كان قادرا على أن ييعث إليهم فيشافههم » 
أو يبعث إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه بالصدق ٠‏ 

وهو لا يبعث بأامره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة 
بقبول خبره عن رسول الله ء i‏ 

رك » مع ما وصفت من مقدرة النبى على بعثه .جماعة 
إليهم : كان ذلك إن شاء الله ب فيمن بعده + ممن لا يمكنه ها أمكنهم 
وأمكن فيهم ‏ : أولى أن يثبت به الخبر الصادق ٠‏ 


٠ انظر الرسالة : ص 205 نج:4‎ )٠۵( 


5ل س 
۽ - آخبرنا سفيان عن عمروبن دينارعن عمروين عبدالله بن صفوان 
عن خال له إن شاء الله يقال له يزيد بن شيبان قال : «كنا فى موقف 
لنا بغرفة» يباعده عمرو من موقف الامام جداء فاتانا ابن مريع الانصارى 
فقال لنا : أنا رسول: رسول الله اليكم : يامركم أن تقفوا على مشاعركم » 
فانکم على ارث من أرث أبيكم ابراهيم » ٠٠‏ 
وبعث رسول الله أبا بكر واليا على الحج فى سنة تسح » وحضره 
الحج من أهل بلدان مختلفة وشعوب متفرقة » فاقام لهم مناسكهم » 
وأخبرهم عن رسول الله بما لهم وما عليهم - ْ 

. وبعث على بن أبى طالب فى تلك السنة » فقرأ عليهم فى جمعهم 
توم النمر آيات من ( سورة براءة 6 ونبذ إلى قوم على سواء وجعل 
لهم مددا » ونهاهم عن أمور ٠‏ 

. فكان. آبو بكر وعلى معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين 
والصدق » وكان من جهلهما ‏ أو أحدهما من الحاج وجد من يخبره عن 
صدقهما وفضلهما : . 

ولم يكن رسول الله ليبعث إلا واحدا الحجة قائمة بخبره على من 
بعغة إليه : إن شا الله ٠‏ 


وقد فرق النبى عمالا على نواح > عرفنا اسماءهم والمواضع التى 

فبغث قيس بن عاصم » والزبرقان. بن بدر » وابن نويرة - : إلى 
عشائرهم بعلمهم بصدقهم عندهم + 

وقدم عليهم وفد البحمرين قعرفوا من معنة » فبعث معهم ابن سعيد 
ابن العاص ٠‏ 00 1 


e‏ ديه ا س ےا را 


- AV — 

وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن » وأمره أن يقاتل من أطاعه 
من عصاه » ويعلمهم ما فرض الل عليهم ويأخذ منهم ما وجب عليهم 0 
لعرفتهم بمعاذ » ومكائه منهم وصدقه ٠‏ 

وکل من ولى فقد أمره باخذ ما أوجب الله على من ولاه عليه ۰ 

ولم يكن لاحد عندنا فى لحد ممن قدم عليه من أهل الصدق, - : 
أن يقول : أنت واحد » وليس لك أن تاخذ منا ما لم نسمع رسول الله 
يذكر أنه علينا ۰ 

ولا أحسبه بعثهم مشهورين فى النؤاحى التى بعثهم إليها بالصدق - : 
إلا لما وصفت » من أن تقوم بمثلهم الحجة على من بعثه إليه ٠‏ 

وفى شبيه بهذا المعنى امراء سرايا رسول الله » فقد بعث بعث 
مؤتة » فولاه زيد بن حارثة » وقال : ( فإن أصيب فجففئْر »:فإن أضيب 
فابن رواحة ) وبعث ابن آنيس سرية وحده ۰ 

وبعث أمراء سراياه » وکلهم حاكم فيما بعثه فيه » کن عليهم 
أن يدعو من لم تبلغه الدعوة » ويقاتلوا من حل قتاله 

وكذلك كل وال بعشه أو صاحب سرية ٠‏ 

ولم يزل يمكنه أن يبعث واليين وثلاثة واربعة وأكثر ٠‏ 

وبعث فى دهر واحد اثنى عشر رسولا إلى اثنى عشر ملكا » 
يدعوهم الى الاسلام » وام يبعثهم الا الى من قد بلغته الدعوة » وقامت 
عليه الحجة فيها » والا يكتب فيها دلالات لمن بعثهم اليه على 
نها كتبه ٠‏ 

وقد تحصرى فيهم ما تحرى فى أمرائه : من أن يكونوا ' معروفين » 
فبعث دحية إلى الناحية التي هو فيها معروف ٠‏ 


ت 0۸۸ س 
ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول كان عليه طلب عسلم أن النبى 
بعشة » ليستبرىء شكه فى خبر الرسول › وكان على الرسول الوقوف 
حتى يستبرئه المبعوث إليه ٠‏ 
ولم تزل كتب رسول الله تنفذ إلى ولاته بالامر والنهى » ولم يكن 
لآحد من ولاته .انفاذ أمره » ولم يكن ليبعث رسولا إلا صادقا عند من 
بعثه إليه (55) ٠‏ 


ثالشا : أجماع الصحابة : 

: فقد تواتر عن الصخابة - رضى الله تعالى عنهم ‏ فى وقائع كثيرة 
العمل بخبر الواحه » وهذه الوقائع تفيد الإخماع على وجوب العمل 
به » فإنهم.كثيرا ما كانوا يتركون آراءهم إذا نقل لهم خبر عن رسول الله 

.قفن ذلك 3 

١‏ ه روى مالكعن ابن شهاب عن عثهان: بن اسحاق بن خرشة عن قبيصة 
ابن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبى بكر رضى الله تعالى عنه 
تساله ميراشها » فقال لها : مالك فى كتاب الله شىء » ولا علمت 
لك فى سنة رسول الله يم شيكا » فارجعى حتى إسأل الناس » 
فسال الناس : فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله يهل أعطاها 
السدس » فقال أبو بكر هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلصسة 
الأنصارى فقال مكل ما قال المغيرة » فأنفذه لها أبو بكر ۲ 


(55) انظر الرسالة : ص 5١١‏ 14ء » المستصفى للغزالى : ج ١‏ ص 
۸ ۱۵۲ > فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت : + ۲ ص ١6‏ 
التحكام للآمدى : ب ؟ من ٤‏ - 58 » مختصر الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة لابن القيم ج ۲ ص 44-؟١64»‏ نزهةالمشتاق 
شرح اللمع لابى اسحاق الشيرازى : ص 505 ب ٤٠۹‏ » المسودة لآل 
تيمية : ض ۲٤۷‏ » ارشاد او مر 9 »> بحوث في السنة 
المطهرة :+ ١‏ ص.١4‏ 10۷ ل ل 


۵۸ س 

ثم جاعث الجدة الأدخرى إلى عمر بن الخطاب رغى الله تعالى 
عنه تساله ميرائها » فقال : ما لك فى كتاب اله شىء » وما :القضاء 
الذى بلغا أن رسول الله يل - قضى به إلا لغيرك وما آنا بزائد 
فى الفزائض ولكن هو ذلك السدس » فان اجتمعتما فيه فهو لكما 
وایتکما خلت فهو لها(۲۷) ٠‏ 

ا عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن ذينار قال : سمغت بلجالة 
قال : لج يكن عمر أخذ من المجوس الجزية حتى شهد عبد الرجمن 


أبن غوف أن رسول الله بر أخذها من مجؤس هجر(۲۸) ٠‏ 


(۲۷) قال الشوکانی : رواه الضيبة 3 النسائى.. 5 وصيجه الترمذى 
ولم يرو النسائى هذا الحديث. ». ولعل المصئف رآه في السئن 
الكبرى للنسائى التى لم تطبع بعد > والحديث رواه مالك وأحمد 
وأبو داود والترمذى وأبن ماجه وابن حبنان والدارمى. عن قبيصة 
أبن ذؤيب ٠‏ 

اتظر : مسند أحمد ۳۲۷/۵ © والموطنا: : 011/9 +-مئن أبن 
داود : ٠١۹/۳‏ ©:تحفة الأحلوذى : ۲۷۸/١‏ › ستن أبن-هفاجه : 
۲ ء سنن الدارمى : ۳۵۹/۲ » نيل الاوطار ٠ ٩۷/١:‏ 


(۲۸) الحديث رواه البخارى وأحمد وأبو داود. والترمذى والشافعى 
ومالك عن عبد الرحمن بن عوف وغيره : , 
( انظر : صحيح البخارى : ۲۰۰/۲ › مسئد أحمد :.20151/1 
سنن أبى داود.: ١6١/٠9‏ ء تحقة الأخوذى : ه711 » الموطا : 
1 ء نيل الأوطار : 5/48 ؛ تخريج أحاديث اليزدوى 
٠‏ .ص ١65‏ » بدائع المنن : ۱۲۹/۲ ٠‏ 


00 ست 
+ وَآسَفَشارٌ عم ل رقى الله عنه ‏ النناس فى الجنين » فقال 
المغيرة : « قضى فيه رسول الله ييه بغرة عبد أو آمة » فقال : 
لتاتين بمن دشهد .معك » فشهد له محمد بن مسلمة »(۳۹) ٠‏ 
5ل وكان عمصرارغى الله عنه لايورث المراة من دية زوجها .حتى 
تخبره الضحاك « أن رسول الله كتب اليه أن يورث امزأة أشيم(١۳)‏ 


من دية زوجها »(۳۱) ٠‏ 


(۲۹)' هذا الحديث رواه البخارى ومسلم وابو داود والترمذى والنسائی 
وابن ماجه عن أبى هريرة » ورواه البخارى ومسلم وابن ماجه 
واحمد والذارمى عن المغيرة بن شعبة عن عمر ٠‏ ورواه ابن حبان 
وغيره عن ابن عباس » ورواه مالك مرسلا ١ ٠‏ 
(:انظر:: صحيح البخارى : ۱۹۲/٤‏ » صحيح مسلم '411705/9 
“- ۳۱۷۱ » سنن أبى داود : 4917/9 » تحفة. الأاحوذى : 333/4 » 
٠‏ .. سئن: النسائى : ٤۲/۸‏ » سنن ابن ماجه : ۸۸۲/۲ »› نيل الأوطار 
۷ » الموطا :. ۸00/۲ > سئن الدارمى : 195/9 © مسند 
الحمد : ۲٤٤/٤‏ » 708 ؛ المنتقى للباجى : ۷۹/۷ ) ٠‏ 1 
)۴١(‏ هو أشيم. الضبابى » بكسر المعجمة الآولى » قتل فى عهد النبى 
اله خطاء وهو صحابى » فامر رسول الله ب الضحاك ابن 
. ابن سفيان ( أن يورث امراته من ديتسه) ۰ 
( انظر : الاصاية : ۵۲/١‏ » الاستيعاب : ١١5/١‏ »© تهذيب 
الأسمام : ٠ ) ١7/1‏ 
(۳۱) رواه مالك وأحمد وأنو داود والترمذى وصححهء كما روأه ابن مأجه 
.وابو يعلى:. 
( انظن : الموطا : 857/77 »2 مسند ألحمد.: 207/8 » سئن أبى 
- داود' :9391/9 » تحفة الأحوذى : 1۷٤/٤‏ » سنن ابن ماجه : 
۲ »+ نيل الآوطار: 0685/7 › سنن الدارمی.۳۷۷/۲) ٠‏ 


_- 35 35 
ه - وكان زيْد:بن ثابت یری أن لا تصدر الحاكض-.حتئ تطوف بالبيت 
فقال له ابن عباس.: « سل فلائة الأنصارية. “ هل أمرها .رسول 
الله يم ؟ فاخبرته » فرجغ زيد › وهو يضحك + فقال لابن عباس : 


ما أراك إلاصد قت »(9) - 


رابعا : المعقول: 

كذلك استدلوا على حجية الآجاد بالمعقول غلى النحو التسالى : 

أولا : أن العمل بخبر الواحد يقتفى دفع ضرر مظنون فكان العمل 
به واجبا » لان العدل إذا أخبر عن رسول الله ب أنه أمر بكذا » حصل 
ظن أنه وجد الآمر » وأنا لو تركناه لصرنا إلى العذاب ٠‏ ويهذا الدليبل 
أستدل ابن سريج ومتابعوه على وجوب العمل به عقبلا. ٠‏ 


د 


قول سبب الاضطرار إلى العمل به » إا فى الشهادات والقتوى 
رالسور الدنيوية كالاذن فى دخول الدار ونحوها فظاهر » فإنه يشق 
على الناس الرجوع فى ذلك ونحوه إلى الأخبار المتواترة ووقوفهم عندهاء 
وقد وقع الاتفاق على ذلك بين جميسع العلماء . ش 


(۴۲) روآه مسلم فی صحيحه : ٩1٤/۲‏ ۰ 

وروی البخارى ومسلم وأحمد وأبو دأود والترمذى والنسائی 
وابن ماجه وابن حبان والدارمى عن عائشة وعمر وابن عمر 
وابن عباس رفى الله عنهم ( أن الحائض تقضى المناسك كلها 
إلا الطواف » وأن الحائض تنفر قبل أن تودع ٠.)‏ 

( انظر : صحيح البخارى : ۲۰۳/۱ › صحيح مسلم 414/۲ » 
سنن أبى داود : 11۲/١‏ » تحفة الاحوذى : ١١/14‏ > سنن 
النسائى. : ۱۹۰/۱ » سنن أبن ماجه : ۲٠/۲‏ »2 نيل الاوطار : 
0 »)2 مسند أحمد : 5/لالا١‏ » سنن الدارمي : "e (YY‏ 


of 


واما فى الأحكام الشرعية فلان النبى ‏ يل بعث ليعلمها الناس » 
وهو - ي - مبعوث لجميع الناس » مضطر إلى تبليغ الناس كلهم تلك 
الأحكام » وليس يمكنه ذلك بمشافهة الجميع » فلابد من بعث الرسل 
ايهم بالتبليغ » وليس عليه إن يسير الى كل بقعة عددا متواترا » 
فلزم بالضرورة أن التبليغ يكون بأخبار الأحاد ٠‏ 


ويلزم من ذلك وجوب العمل بها » وإلا لم يلزم المبعوث إليهم 
العمل بما يقوله الرسل » قبطل فاكدتهم (79) ٠‏ 

ثانيا : أن الخبر يصير حجة بصفة الصدق » والخبر يحتمل 
الصدق والكذب » وبالعدالة بعد أهلية الآخبار يترجح الصدق » وبالفسق 
يترجح الكذب فوجب العمل برجحان الصدق ليصير حجة للعمل » 
ويعتبر احتمال السهو والكذب لسقوط علم اليقين » وهذا لان العمل 
صحيح من غير علم اليقين ٠‏ 

ألا ترى أن العمل بالقياس صحيح بغالب الراى » وعمل الحكام 
بالبينات صحيح بلا يقين » فكذلك هذا الخبر من العدل يفيد علما 
بغالب الراى وذلك كاف للعم ل (5*) ٠‏ 


فكل ما تقدم من الآدلة النقلية والعقلية يدل دلالة ظاهرة على أن 
خبر الآحاد يدل على وجوب العلم والعمل معا » دون تفرقة بين عقيدة 
وغيرها وحملها على نوع دون توع لا دليل عليه » وقد سبق أن قلنا : أن 
العام والعمل قرينان لا ينفك احدهما عن الآخر فكل حكم شرعى 
عملى يقترن به عقيدة ترجع الى الايمان > وهذا ما يلمسه المسلم 
فى آيأت القرا نالكريم واحاديث الرسول ج . 
ہے 

(۳۴) البحر المحيط للزركثى :+ ٤‏ ص ٣٠١‏ . 


۲٤(‏ أنظر 
5 أصول البزدوى :ج "اص ۳۷۵ 2 السنة 8 
a a‏ » بحوث فى السنة المطهرة 


BAY = 

قال الله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا » ( سورة الكهف : ٠ )7٠‏ 

وقال تعسالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم 
جنات الفردوس ذزلا » ( سورة الكهف :1 ٠ )39١19‏ 

وقال تعالى : « والعصصر ٠‏ إن الإنسان لفى خسر إلا الذين 
آمننوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » ٠‏ 

وفى الحديث الذى رواه أنس : « ليس الإيمان بالتمئى ولا بالتحلى» 
ولكن هو ما وقر فى القلب وصدقه العمل »(ه7) ٠‏ 1 

فالعقيدة هى الأصل الذى تبنى عليه الشريعة » والشريعة اثر 
تستتبعه العقيدة » ومن ثم فلا وجود للشريعة إلا بوجود العقيدة » كما 
لا ازدهار للشريعة إلا فى ظل العقيدة » ذلك أن الشريعة بدون العقيذة 
علو ليس له أساس » فالاسلام يحتم تعانق الشريعة والعقيدة » بحيث 
لا تنفسرد احداهما عن الآخرى » على أن تكون العقيدة أصلا يدقع 
إلى الشريعة » والشريمة تلبية لانفعال القلب بالعقيدة » وقد كان 
هذا التعلق طريق النجاة والفوز » بما أعد الله لعباده المؤمنين ٠‏ 

وعليه فمن آمن بالعقيدة والغى الشريعة » أو أخذ بالشريعة وأهدر 


العقيدة » لايكون مسلما عند الله » ولاسالكا فى حكم الاسلام سبيل 
النجاة(05). ٠‏ 


,(۳۵) رواه ابن النجا ر والديلمى فى الفردوس ٠‏ انظر الفتح الكبير ؛ 
+ ٣ص‏ ۷ة م 
(۳۹) الاسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت ؛ ص ٠ ١١-۹‏ 
(م8"- حولية ) 


DRE“‏ مده 


الأدلة على حجية خبر الاحاد فى العقيدة 
بنوع خساص 
إذا كانت الآدلة السابقة تدل على حجية خبر الآحاد ‏ بصفة 
عامة ‏ فهناك آدلة أخرى تدل على حجيته فى العقيدة بنوع خاص متها 
ما هو نقلي ومنها ما هو عقلى : 


أولا ::الادلة النقلية : 
الدليل الأول : 

بحديث ابن عباس رضی الله عنهما أن رسول الله ب لما بعث معاذا 
- رفي الله عنه - على اليمن قال + إنك تقدم على قوم أهل کاب ٠‏ 
فليكن اول ما تدعوهم إليه عبادة الله » فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله 
قد فرض عليهم خمس صلوات فى يومهم وليلتهم » فإذا فعلوا فاخبرهم 
أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم » فإذا اطاعوا 
بها فخذ منهم واتق كرائم اموال الفاس »(1) ٠‏ 


فقد أمره رسول اله ج أن يبلغهم قبل كل شىء عقيدة التوحيد » 
وان يعرفهم بالله عز وجل » وما يجب له وما ينزه عنه » فإذا عرفوه 


(9)*أخرجة البخارى :4؟ ‏ كتاب الزكاة : ٤١‏ » باب وجوب الزكاة 
۳ » وباب لا تؤخذ كرائم أموال الناس فى الصدقة: «/؟؟7» 
وباب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء حيث كانوا : 
۳۵۷/۳ ء وقى المظالم > باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم : 
٠٠/۵ +‏ > وفى المفازى » باب بغث أبى موسى ومعناذ إلى ا“ 
۸ » وفی التوحيد » باب ما جاء فى دعاء آلذبی :أت الى 
٠‏ تويحيد الله تبارك وتعالى : ۲١۷/۱۲‏ » ومسلم فى ألايمان ٠ 0۰/١‏ 


| 300 
تعالى بلغهم ما فرض اله عليهم » وذلك ما فعله معاذ يقينا » فهؤ 
دليل قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد » وتقوم به الحجة على 

النساس » ولولا ذلك لما اكتفى رسول الله يق بارسال معاد وحده ٠‏ 


00000 


أ ١‏ ومن لم يسلم بما ذكرنا لزمه احد آمرين لا ثالث لهما : 
١‏ القول بان رسله عليهم السلام ما كانوا يعلمون الئاس العقائد » 
أن النبى ب لم يامرهم بذلك » وإنما أمرهم بتبليغ الاحكام 
فقط » وهذا باطل البداهة مع مخالفته لحديث معاذ المتقدم ٠‏ 


؟ ‏ أنهم كانوا مامورين بتبليغها ٠‏ وأنهم فعلوا ذلك »2 قبلغوا الناس 
كل العقائد الاسلامية ومنها هذا القول المزعوم : ( لا تثبت العقيدة 
بخبر الآحاد ) فانه فى نفسه عقيدة كما سبق » وعليه فقد كان 
هؤلاء الرسل رضوان الله عليهم يقولون للناس : آمنوا بما نبلغكم 
إياه من العقائد » ولكن لا يجب عليكم أن تؤمنوا بها لانها خبر 
آحاد » وهذا باطل أيضا كالذى قبله » وما لزم منه باطل فهو 
باطل » فثبت بطلان هذا القول » وثبت وجوب الاخذ بخبر 
الكحاد فى العقائد(۲) ١ ٠‏ 


الدليل الثاني : 

قال الله تعالى : « يايها الرسول بلغ ما أنزل إل ك من ربك 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » ( سورة المائدة : ٩۷‏ ) » وقال 
« ما على الرسول إلا البلاغ » ( سورة المائدة : 4٩‏ ) » وقال 
النبى ب : « بلغوا عنى »(2.) » وقال لاصحابه فى الجمع الأعظم 


(؟) وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى العقيدة للشيخ الالبانى : ص 
0 


(:) حديث صحيح رواه البخاری ومسلم ٠‏ 


ا ےس 
يوم رك :» انتم تسالؤن عنى فما أنتم قائلون. » قالوا نشهد: 


أنك قد بلغت وأديت ونصحت »5 


ومعلوم أن البلاغ هو الذى تقوم به الحجة على المبلغ » ويحصل 
به العلم » فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ 
الذى تقوم به حجة الله على العبذ » فان الحجة أنما تقوم بما يحصل 
به العلم ٠‏ وقد كان رسول اله يه يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه » 
فتقوم الحجة على من بلغه » وكذلك قامت حجته. علينا بما بلغنا 
العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته » ولو لم يفد العلم لم تقم 
علينا بذلك حجة » ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة 
أو دون عذد التواتر ٠‏ وهذا من أبطل الباطل ٠‏ فيلزم من قال : إن 
أخبار رسول الله ل لا تفيد العلم أحد أمرين : 
5ل اما أن يقول : ان الرسول لم يبلغ غير القرآن » وما رواه عنه 
عدد التواتر ‏ وما شوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ ٠‏ 
* - واما أن يقول : إن الحجة والبلاغ حاصلان .بما لا يوجب علما 
ولا يقتضى عملا ٠‏ 
واذا بطل هذان الأمران بطل القول بان أخباره يه التى رواها 


الثقات العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علما ٠‏ وهذا 
ظاهز لا خفاء به(0) ٠‏ 


)٤(‏ رواه مسلم فى الحج رقم ۱٤١‏ »2 وداود الحديث رقم ٠۹۰۵‏ وابن 
ماجه حجة رسول الله بے » حديث : ۲۱۱ ٠‏ 


(4) مختصر الصواعق المرسلة : ۳۹۹/۲ , ۳۹۷ ٠‏ 


ب ¥ ب 


ثانيا : الأدلة العقلية : 

٠‏ - أن القول المذكور يستلزم تفاوت المسامين فيما يجب عليهم اعتقاده» 
مع بلوغ الخبر اليهم جميعا »> وهذا باطل أيضا لقوله تعالى : 
« لأنذركم به ومن بلغ » ( سورة الأنعام : 19 ) »© وقوله ب فى 
الحديث الصحيح المستفيض : « نضر الله امرءا سمسع فقالتى 
فاداها كما سمعها » فرب مبلغ أوعى من سامع »(1) ٠.‏ 


وبيان ذلك : أن الصحابى الذى سمع من النبى يَأ حديثا فى 
عقيدة ما كعقيدة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا مشلا » فهذا 
الصحابى يجب عليه اعتقاد ذلك » لان الضر بالنسبة اليه يقين » 
وأما الذى تلقى الحديث عنه من صحابى آخر أو تابعى » فهذا لا يجب 
عليه اعتقاد ذلك » وإن بلغقه الحجة وصحت عنده انها إنما جاعته 
من طريق الآحاد » وهو الصحابى الذى سمع الحديث منه ب فانه يحتمل 
عليه الخطا » ولذلك فلا تثبت بخبره العقيدة عنده » وهذا التعليل 
فاسد الاعتبار » لأنهم أقاموه على قياس باطل » وهو قياس المخبر 
عن رسول الله يكل لشرع عام للامة أو بصفة من صفات الرب تعالى على 
خبر الشاهد على قضية معينة » ويا بعد ما بينهما فان المخبر عن رسول 
الله يي لو قدر أنه كذب عمدا أو خطا ٠‏ ولم يظهسر ما يدل على كذبه 
لزم من ذلك إضلال الخلق » إذ الكلام فى الخبر الذى تلقته الآمة 
بالقبول وعملت بموجيه » وأثبتت به صفات الرب وأفعاله » فإن مأ يجب 
قبوله شرعا من الأخبار لا يكون باطلا فى نفس الآمر » لاسيما إذا قبلته 
الآمة كلهاء وهكذا يجب أن يقال فى كل دليل يجب اتباعه شرعا : 
لا يكون إلا حقا » فيكون مدلوله ثابتا فى نفس الآمدر »> هذا فيما 


(5) تقدم تخريج الحديث ٠‏ انا لت “د 


OA —‏ ~ 
يخبر به عن شرع الرب تعالى وأسمائه وصفاته » بخلاف الشهادة 
المعينة على مشهود عليه معين » فهذه لا يكون مقتضاها ثابتا في 


نفس الأمراء 


وسر المسالة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذى تعبد الله به المة » 
وتعرف به إليهم على لسان رسول الله يلت فى إثبات أسمائه وصفاته 
كذبا وباطلا فى نفس الأمر ء قائه من حجج الله على عبسادة » وحجج الله 
لا تكون كذبا وباطلا » بل لا تكون إلا حقا فى الآمر نفسه » ويجوز 
أن تتكافا ادلة الحق والباطل » ولا يجوز أن يكون الكذب على الله 
وشرعه وديئه مشتبها بالوحى الذى انزله على رسوله » وتعبد به 
.خلقه » بحيث لا يتميز هذا من هذا » فان الفرق بين الحق والباطل 
والصدق والكذب » ووحى الشيطان ووحى الملك عن الله أظهر من أن 
يشتبه أحدهما بالآخر » وقد جعل الله على الحق نورا كثور الشمس 
يظمر للبصائر المستثيرة » والبس الباطل ظلمة كظلمة الليل » 
وليس بمستنكر أن يشتبه الليل بالنهار على اعمى البد.سر » كما يشتبة 
الحق بالباطل على أعمى البصيرة(۷) ٠‏ 

۲ - أن كون الدليل من الامور الظنية أو القطعية أم: نسبى » يختلف 

باختلاف المدرك المستدل وليس هو صفة فى نفسه - 

قال ابن القيم : «فهذا أمر لاينازع في ه العاقل» فقد يكون قطعيا عند 

زيد » ما هو ظنى عند عمرو » فقولهم : إن أخبار رسول الله يل 

الصحيحة الملتلقاة بين الأمة لاتفيد العلم» بل هى ظنية» هو إخبار 


(۷) مختصر الصواعق المرسلة : ج ۲ ص 58 ۴۷۰ » وأنظر : 
وجوب الاخذ بحديث الآحاد فى العقيدة للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني : ص ٠ 11-١7‏ 
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.عما غنذهم » إذ لم يخصل لهم من الطرق التى استفاد بها العام أهل 
السنة ما حصل لهم » فقولهم : لم يستفد بها العلم ء لم يلزم 
منها النص العام » وذلك بمنزلة الاستدلال على أن الواجد للثىم 
والعالم به غير واجد له ولا عالم به » فهو کمن يجد من نفسه 
وجعا أو لذة أو جبا أو بغضا » فينتصب له من يستدل على أنه 
غير وجع ولا متالم ولا محب ولا مبغض » ويكثر من الشبه التى 
غايتها انی لم اجد ما وجدته » ولو كان حقا لاشتركنا آنا وأنت 


فيه » وهذا عين الباطل ٠‏ 


فيقال له : اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول له » والحرص 
عليه وتتبعه واجمعه وعليك بمعرفة اصول نقلته وسيرتهم » وأعرض 
عما سواه واجعله غاية طلبك » ونياية قصدك » بل احرص عليه 
حرص أتباع أرباب المذاهب على معرقة مذاهب أثمتهم بحيث حصل 
لهم العلم الغسرورى باذها مذاهبهم واقوالهم » ولو انكر ذلك عليهم 
منكر لسخروا مه » وحينئذ تعلم : هل تفيد أخبار رسول الله ي العلم 
أو لا تفيده ؟ قاما مع اعراضك عنها وعن طلبها فهى لا تفيدك علما » 
ولو قلت لا تفيدك أيضا ظنا لكنت مخبرا بحظك أو نصيبك منها »(4) ٠‏ 


وفى الفتاوى للامام ابن تيمية(4) : « فكون المسالة قطعية 
أو ظنية هو أمر اضافى بحسب حال المعتقدين ليس هو وصفا للقول 
فى نفسه » فان الانسان قد يقطع باشياء علمها بالضرورة » أو بالنقل 
المعلوم صدقه عنده » وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا ٠‏ وقد يكون 


(۸) مختصر الصواعق المرسلة : ج ۲ ص ۲۵۷ ۴۵۹ ٠‏ 
(ة) ج 1۹.ص ۸111 


E سح‎ 


.الإنسان ذكيا قوى الذهن سريع الادراك فيعرف من الحق ويقطع به 
.مالا يتصوره غيره ولا يعرفه لا علما ولاظنا ٠‏ 


فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة » 
وبحسب قدرته على الاستدلال » والناس يختلفون فى هذا وهذا » 
فكون المسالة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه 
حتى يقال : كل من خالفه قد خالف القطعى » بل هو صفة تحال 
الناظر المستد [المعتقد ا ی عن نيا 
الفرق لا يطرد ولا ينعكس » ٠‏ 


الرأجسح : 

من خلال ما تقدم من الادل ‏ المختلفة ومناقشتها تبين لى رجحان 
مذهب القائلين بحجية خبر الواحد العدل فى الآمور الاعتقادية » 
على خلاف ما هو مشهور فى كتب الأصول من عدم الاحتجاج به فيها ٠‏ 

والذى توصلت اليه فى هذا البحث هو ما نص عليه الممققون 
من العلماء ‏ قديما وحديثا ‏ وسوف نذكر هنا بعض هؤلاء العلماء » 
ونصوصا مما قالوه فى ذلك » لتكون حجة على ما ندعيه : 
ا الامام مالك بن انس ( ت ۱۷۹ ه ) : 

فال الشوكانى : « وقال أحمد بن حنيل : أن خبر الواحد يفيد 
بنفسه العلم » وحكاه أبن حزم فى ( الانصكام ) عن داود الظاهرى 
والحسين بن على الكرابيسى والمارث المحاسبى © وقال : وبه.نقول. » 
وحكاه ابن خويز منداد عن مالك بن أنس » واختاره. وأطال. فى 
تقريره » ونقل عن القفال أنه يوجب العلم الظاهر » ( ارشاد. الفحول 
ص 58 ) ٠‏ 
E‏ الامسام الشافعى ( ت ۲٠٤‏ ه) : 

اما الامام الشافعى رضى الله عنه » وهو أول واضع لعلم إصول 
الفقه فَقَد أقام الحجة على الاحتجاج بخبر الآحاد فى كتابه المعسروف 
بالرسالة وغيرها من مؤلفاته المختلفة ومما قاله فِى الرسالة ( فاما 
ما كان من سنة من خبر الخاصة الذى قد يختلف الخبر فيه فيكون 
الخبر محتملا للتاويل » وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد » فالحجة 
فيه عندى أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه 
كما يلزمهم أن دقبلوا شهادة العدول » لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص 
الكتاب وخبر العامة عن رسول الله ب ولو شك فى هذا شاك.لم.نقل 


ال الا 
له تب » وقلنا ليس لك إن كنت عالما أن تشك › كما ليس لك الا ان 
تقضى بشهادة العدول وان أمكن فيهم الغلط » ولكن تقضى بذلك على 
الظاهر من صدقهم » والله ولى ما غاب عنك منهم ) ( الرسالة ص 51١‏ ) 


الامام أحمد بن حنبل ( ت ۲۶١۱‏ ه): 

قال ابو الخطاب الذى عليه الأصوليون من اصحاب أبى حنيفة 
والشافعى وأحمد أن خبر الواحد إذا تلقته الامة بالقبول تصديقا له » 
وعملا به » يوجب العام إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام 
أنكروا ذلك ( شرح الكوكب المنير : ج ۲ ص 56802555 ) ٠‏ 


الحسين الکرابیسی ( ت ۲٤٣۵‏ ه): 

قال ابن حزم : « قال أبو سليمان والحسين » عن أبن على 
الكرابيسى والحارث بن أسد المحاسبى وغيرهم : أن خبر الواحد العدل 
عن مثله الى رسول الله يلل يوجب العام والعمل معا » ( الإحكام فى 
أصول الاحكام : ج ١‏ ص ۱۱۲ › طدار الجيل ‏ بيروت ) ٠‏ 


ه ب ا داود بن خويز منداد ( ت ۳۹۰ ه.) : 

قال المازرى : « ذهب ابن خويز منداد إلى أنه يفيد العلم 
ونسبه إلى مالك وانه نص عليه واطال فى تقريره » وحاصله أنه يوجب 
العلم الضرورى » لكن تتفاوت مراتبه » ( البحر المحيط للزركثى : 
+ اص ۲٤۴‏ + ط الكويت ) ٠‏ 


5 ابن كج (ت ٤٤٥‏ ه): 

قال :. « انا نقطع على الله بصحة القول بخبر الآأحاد ؛ وينزل 
منزلة النص » آلا ترى أننا ننقض حكم من ترك أخبار الآجاد » ( البمر 
المحيط: ج ٤‏ ص 5509 ) © , 


الات 
لات الامام ابن حزم ( ت ٤0١‏ ه) : 
أورد الامام ابن حزم العديد من الأدلة الدالة على أن خبر الواحد 
يفيد العلم والعمل معا ٠‏ ومما قاله فى أول الفصل الذى عقده لذلك : 
« إن خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله ب يوجب العلم 
والعمل معا » وبهذا نقول » (انظر الاحكام : + ١‏ ص 1١8‏ وما بعدها) 


۸ - ابن قيم الجوزية (ت ١هلاه)‏ : 

لقد أورد الامام ابن القيم العديد من الأدلة التى تدل على حجية 
خبر الواحد فى العقيدة فى كتابه ( الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة .) والتى أوردنا منها الكثير عند الاستدلال لهذا المذهب » 
فلا داعى لاعادة شىء منها ( انظر مختصر الصواعق المرسلة ص 
1 ومابعدها › ط المتنبى ) ٠‏ 


و الامام بدر الدين الزركثى ( ت ۷۹٤‏ ه ) : 
قال : « سبق منع بعض المتكلمين من التمسك باخبار الكحاد 
فيما طريقه القطع من العقائد لآنه لا يفيد إلا الظن » والعقيدة قطعية» 
والحق الجواز » والاحتجاج انما هو بالمجموع منها » وربما بلغ مبلغ 
القطع » ولهذا أثبتنا المعجزات المروية بالآحاد » ( البحر المحيط 
ج وص ۲۹۲ ) ۰ 
٠‏ ب الاستاذ الدكتور محمد محمود فرغلى : 
عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 
من مؤلفاته التى تتسم بالعمق والإحاطة وجمع الآراء الموئقة 
كتاب ( بحوث فى السنة الملهرة )١‏ » وقد تحدث فيه عن حجية خبر 
الوائخد » ورجح أنه حجة فى العلم والعسل ٠‏ ومما قاله فى ذلك : 


TE 

« أن الحجج الظنية يثبت بها الأصول » كما تثبت بها الفسروع 
عقيدة وعملا » فكل منهما يصح إثبأته والاستدلال عليه بأنواع الأذلة 
متواترة» وآحادا قطعية كانت أوظنية» فمن علم حكما عقيدة» أوعملا من 
دليل قطعى او ظنى وجب عليه اعتقاده فى درجته » والعمل 
بمقتضاه ولا يسعه إلغاؤه » والاعراض عننه » وحسابه على الله ( لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها ) » ولا يتركها سدى فيما بلغها (: بحوث فى السنة 
المطهرة : + ۲ ص ۱۳۷ ) ٠‏ 

وقال فئ موضعع آخر : 

« ...لا فرق بين الأصول والفنروع من حيث الاستدلال » ( نفس 
مرجع : ص ٠)0 ۱١۹‏ 
١‏ - محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى : 

الف رسالة سماها « وجوب الأخذ بحديث الكحاد فى العقيدة والرد 
على شبه المخالفين )٠١(»‏ أورد فيها الكثير من اللدلة التى تدل على 
حجية خبر الكحاد فى العقيدة » وأكثر فيها من النقل عن الامام ابن 
القيم فى كتابه ( مختصر الصواعق المرسلة ) وعن الامام ابن حزم 
فى كتابه ( اللحكام) ٠‏ 


وقد أورد الشيخ الالبانى فى نهاية بحثه قائمة بموضوعات من 
العقيدة كلها ثابتة بخبر الآحاد رايت من المصلحة أن أورد منها نماذج 
كدليل على صحة ما نقول » ومنها: 
١‏ ل شفاعة النبى يه العظمى فى المحشير . 7 


؟ ل شفاعته عت لهل الكبائر من أمته ٠‏ 


: هطيوعة بالداز:السلفية يالكويت.ودار العلم ب ينها‎ 4٠١( 


عه 


د 
معجزاته يل كلها ما عدأ القرآن ع ومنهما معجلزة انشقاق 
«دعمر » فانها مع ذكرها فى القرآن تاولوها بما ينافى الأحاديث 
الصحيحة المصرحة بانشقاق القمر معجزة لرسول الل إل ٠‏ 


کت صفاته جر البدنية ود بعض شمائله الخلقية ٠‏ 


1۱ 


1۲ 


1 


17 


الأحاديث التى تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة والجن 
والجنة » والثار » وأنهما مخلوقتان » وأن الخجر الآسود من 
الجنة ٠‏ € 3 

- خصوصياته بر التى جمعها السيوطى فى كتاب ( الخصائص 
الكبرى ) مثل دخول الجنة ورؤية أهلها وما أعد للمتقين فيها ». 
واسلام قرينه من الجن وغير ذلك ٠‏ 

القطع بان العشرة المبشرين بالجنة من اهل الجنة ٠‏ 

. الأيمان بسؤال منكر ونكير فى القبر ٠‏ ` 


- الإيمان بعذاب القبر ٠‏ 


-. الإيمان بضغطة القبر ٠‏ 

- الايمان بالميزان ذى الكفتين يوم القيامة:. 

الإيمان بالصراط ٠‏ 

- الايمان بحوضه به وأن هَن شرب منه شنتزبة الايظما بعدها 
أبدا ٠‏ 3 

- دخول سبعين ألفا من أمته يلل الجنة بغير حساب ٠‏ 

- سؤال الأنبياء فى المحشر عن التبليغ  :‏ ' 

الايمان بكل ما صح فى الحديث فى صفة القيامة والحشر والنشر ٠‏ 

الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره » وان الله تعالى كتب 
على كل انسان سعادته أو شقاوته ورزقه واجله ٠‏ ' 


كلاس 
۸ - الایمان بالقلم الذى كتب كل ثىء ٠‏ 


الايمان بان القرآن كتاب الله حقيقة لا مجازا ٠‏ 


7 ٠ الايمان بالعرش والكرسى حقيقة لا مجاز!‎ - ٠ 
0: ٠ الايمان بان أهل الكبائر لا يخلدون فى النار‎ - ٠ 

: 2 
۲ وان أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر فى الجنة ٠‏ ا 


- وآن الله حرم على الأرض أن تاكل أجساد الانبياء 0 

۴4 وان لله ملائكة سياحين يبلغون النبى ب سلام أمته عليه . 

۵ - الايمان بمجموع أشراط الساعة كخروج المهدى › ونزول عيسى 
عليه السلام وخروج الدجال » ودابة الآرض من موضعها > 
وغيرها مما صحت به الأحاديث ٠‏ 


وان المسلمين يفترقون على ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى آلنار 
الا واحدة » وهى التى تتمسك بما كان عليه الصحابة من عقيدة 
وعبادة وهدى ۰ ° 
۷ - الايمان يجميع أسماء الله الحسنى » وصفاته العليا مما جاء 
فى السنة الصحيحة » كالعلى والقدير وصفة الفوقية والنزول 


وغيرها ٠‏ 
8 . الايمان بعروجه کله الى السموات العلى »2 ورؤيته آيات ربه 
الكبرى ٠‏ 


هذه بعض العقائه الاسلامية الصحيحة التى وردت فى الأحاديث 
الثابتة المتواترة أو المستفيضة » وتلقتها الآمة بالقبول » وهى تبلغ 
المكات » وما أظن أحدا من المسلمين يجرؤ على انكارها او التشكيك 
فیھا(۱۱) * ETEK a‏ 


)1۱( تراجع الرسالة المذكورة : ص ۳۹-۳۷ ٠‏ 


ء بلالا م 

قال الامام ابن القيم فى الاستدلال على اثبات صفات الله 
تعالى ‏ بحديث الگحاد : «فهذا لا يشك فيه من له خبرة بالمتقول 
فزن الصحابة هم الذين رووا هذه الاحاديث » وتلقاها بعضهم عن بعض 
بالقبول » ولم ينكرها أحد منهم على من رواها » ثم تلقاها عنهم جميح , 
التابعين من أولهم الى آخرهم » ومن سمعها منهم تلقاها بالقبولٍ 
والتصديق لهم » ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك » وكذلك, 
تابع التابعين مع التابعين » هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث 
كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم > 
كنقلهم الوفسوء والغسل من الجنابة واعداد الصلوات واوقاتها » ونقل 
الأذان والتشهد والجمعة والعيدين » فان الذين نقلوا هذا هم الذين 
تقلوا احاديث الصفات فان جاز عليهم الخطا والكذب فى نقلها »2 جاز 
عليهم ذلك فى نقل غيرها مما ذكرناه » وحينئذ فلا وثوق لنا بثىء 
نقل لنا عن نبينا به البته » وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل » 
على أن كذيرا من القادحين فى دين الاسلام » قد طنردوه » وقالوا : 
لا وثوق لنا بثىء البته » فهؤلاء اعطوا الانسلاخ من السنة والدين 
حقه» وطردوا كفرهم وخلعوا ربقة الاسلام من أعناقهم » وتقسمت 
الفرق قولهم هذا فى رد الحديث ١0‏ 

فثبت يكل ما تقدم عدم صحة دعوى الاجماع على عدم حجية 
خبر الواحد فى الاعتقاديات » وأن هذه الدعوى تحتاج إلى دليل » 
بل الأدلة تكذبها على أنه لو صح - جدلا ‏ هذا الاتفاق » فانه مقيد 


| بما إذا لم يكن هناك مايشهد له ٠‏ 


٠ 575287 مختصر الصواعق المرسلة : + ؟ ص‎ )١+( 


A‏ ضضم 

قال الشيخ صديق .حسن خان : 
« والخلاف فى إفادة خبر الآحاد الظن أؤ العلم مقيد بما إذا 
لم ينضم إليه ما يقويه » وأما إذا انضم إليه.ما يقويه » أو كان 
مشهورا أو مستفيضا » فلا يجرى فيه الخلاف المذكور ولا نزاع فى أن 
خب الواحد اذا وقع الاجماع على العمل بمقتضاه فانه يفيد العلم » 
لان الاجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه » وهكذا خبر الواحد اذا 
تلقته الأمة بالقبول » فكانوا بين عامل به ومتأول له ( والتاويل فرع 


القبول ) ٠‏ ومن هذا القسم أحاديث صحيحى البخارى ومسلم(17:) ٠‏ 


)1۳( حصول المامول من علم الأصول : ص ٠٦‏ 8 


ملأتأ د 


اهم النتائج : 
ينبغى فى نهاية هذا البحث أن اشير الى أهم النتائج التى 
توصلت اليها وهى : 


أولا : رجحان مذهب القسائلين بحجية نخبر الآخاد فى العقيندة » 
وإن لم يكن مذهب الجمهور » لقيام الادلة على ذلك كما تقدم ٠‏ 

ثانيا : بطلان القول بالاجماع على .أن خبر الواحد ليس حجة 
فى الأمور الاعتقادية » بدليسل ما نقلناه عن المحققين من العلماء 
- قديما وحديثا - بل هناك ما يشبه الاجماع على عكسه » فقد ثبت 
بما لا يدع شكا من أن السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم تلقوا 
خبر الواحد بالقبول وعملوا به فى جميع أحكام الدين » ولم يفرقوا 
بزن الأصول والفروع » وأن الواحد منهم كان يبعثه رسول اله - يللم - 
ليبلغ شرع الله تعالى - وان الناس كانوا ياخذون عنهم كل ما كلفوا 
بتبليفه لا فرق بين العقيدة والشريعة » لعلمهم أن العقيدة والشريعة 


مرتبطان ارتباط الأصل بالفرع » ففضل احدهما عن الآخر لا يصون 


بحال من الأحوال » وصريح القرآن الكريم واحاديث الرسول - هلله - 
شاهد بذلك ٠‏ 


وقد كان الصحابة ‏ رفى الله عنهم ‏ اذا روى أحدهم لغيره 'حديثا 

في صفات الخالق جل وعلا ‏ تلقاه بالقبول » واعتقد أن تلك الصفة 

على القطع واليقين » كما فى رؤية الخالق جل وعلا ‏ يوم القيامة » 

وتكليمه وندائه بالصوت الذى يسمعه البعيد كما يسمعه القريب » ونزوله 

الى السماء الدنيا كل ليلة » وغير ذلك مما هو معلوم فى كتب السنة 
ويدين به المسلمون الى يومنا هذا ٠‏ 

(م ۲۹ الحولية.) 


ع لس 
الفا : أن القول بعدم حجية خبر الآحاد فى العقيدة سوك يؤدى 
الى رفض العديد: من الأحاديث الضحيحة الثابتة عن النبى د جل - 
بحجة كونها فى العفيدة » والعقيدة لا تثبت بحديث.الآحاد » وفى 
هذا من الضرر والفساد ما فيه ٠‏ 


رابعا : تبين أن العمل نوعان : عمل الجوارح واعتقاد القلب » 
فالعمل بالجوارح إن تعذر لم يتعذر العمل بالقلب اعتقادا ٠‏ 


ولعل القائلين بان خبر الآحاد لا يفيد العلم يريدون خبر الآحاد 
من حيث هو » أما الخبر الذى تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه » 
ثم العمل بخبر الأحاد ثابت بالدليال ومتفق عليه والاعتقاد عمل 
قلبى يؤخذ من خبر الأحاد فيكون إنكار أخذ الاعتقاد من خبر الكحاد 
انكارا للدليل القطعى المفيد للعلم الموجب للعمل بخبر الآحاد وهو 
أعم من ان يكون عملا بالجوارع أو عملا بالقلب وهو الاعتقاد ٠‏ 


على نذا تعمل ما ممق نله عن ألامام اين بطم نیت قال.: 
« وإذا صح هذا فقد ثبت يقينا أن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغا 
إلى رسول اله - بإ -.حسق مقطوع به » موجبا لعلم والعمل معا » ٠‏ 

كما نقل مثل ذلك عن غيره من العلماء ٠‏ 

خامسا : تبين إن آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
قد ربطت بين الإيمان الذى هو التصديق بالقلب وبين العمل الذى هو 
نتيجة وثمرة لهذا الاعتقاد » ولا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر 
وهذا ما يجعلنا نؤكد رجحان با ذهب إلييه الجمهور من حجية خير 
الكجاد فى العقيدة »> وقد سبق أن نقلنا عن بعض المدققين أن المسائل 
العلمية تستوجب العلم والعسل معا > كما أن المسائل العملينة 
تستؤجب العمل والعلم أيضا ٠‏ 


5 1 ن 
سادسا : تبين أن هناك فرقا بين من يدعى إن خبر الكجاد 
يفيد القطع واليقين وبين من يقول إنه يفيد الملم » ونحن مع القائلين 
بإفادته العلم الذى وجب العمل بمعناه الشامل ( عمل الجوارح 'وعمل 
القلب ) ونخالف من يرى أنه يفيد القطع واليقين لاذ 4 لا يمكن. بناء 
ذلك على نقسل لم يؤمن الخطا على نقلته أو الكذب ٠‏ 


سابعا : تبين من خلال هذا البحث رفض ما استدل به بعض 
العلماء من الآيات التى نهى عن اتباع الظن فى مشل قوله تعالى : 
( إن يتبعون إلا اللن وإن الظن لا يغنى من الحق شينا ) وبينا 
سبب رفض هذا الاستدلال » وهو أن هذه الآيات انما تتصدث عن 
المشركين الذين تركوا منهج الله تعالى واتبعوا ما تهواه أنفسهم وشهواتهم 
الباطلة» وفرق كبير بين هذا المعنى وبين الظن بمعنى إدراك الطرف 
الراجح الذى بنيت عليه أكثر الاحكام الشرعية ٠‏ 

نسال الله تعالى أن يفقهنا فى ديننا وآن يهدينا سواء السبيل » 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


شعبان محمد اسماعيل 


چ 


+MY ب‎ 


اهسم المراجع 
- القرآن الكريم ٠‏ 
الإحكام فى أصول الأحكام اللحافظ أبى محمد » على بن حزم 
الأندلمىالظاهرى : المتوفى سنة 455 ه» مطبعة العاصمة بالقاهرة» 
نشر زكريا على يوسف ۰ 


الإحكام فى أصول الاحكام » لسيف الدين » على بن أبى على بن 
محمد الأمدى » المتوفى سئة 491 ه : طبع مؤسسة الحلبى وشركاد 
سنة ۱۳۸۷ھ 1951 م + 


س ارشاد الفدول إلى تحقيق الحق من علم الأصول > للعلامة محمد 
ابن على الشوكانى » المتوفى سئة ١96٠‏ ه » طء الحلبى ٠‏ 


الإصابة فى تمييز الصحابة » للحافظ أحمد بن عاى بن محمد 
ابن .حجر العسقلانى » المتوفى سنة ۸٠۲‏ ه : الطيعة. الآولى 
بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۱۳۲۸ ه ء 


- أصول السرخمى » لأبى بكر » محمد بن آبى .سهل السركمى 
الحنفى © المتؤفئ سنة 41٠‏ ه ء تدقيق أبى الوفاء المراغى : 
مطابع دار الكتاب العربى بالقاهرة ۱۳۷۲ ه »2 نشر لجنة احياء 
المعارف النعمانية بحيدرآباد الدكن » الهند ٠‏ 


- بحوث فى السنة المطهرة للدكتور محمد محمود فرغلي › ط دار 


الكتاب الجامعى ٠‏ 


- البحر المحيط فى أصول الفقه ليدر الدين الزركشى ٠‏ المتوفى سنة 
5ه ء تحرير : د٠‏ عمر سليمان الآشقر » مراجعة د٠‏ عبدالستار 
أبو غده » ودء محمد سليمان الأشقر » ط وزارة الأوقاف والشكون 
الامسلامية بالكويت + 


ا "لات 


و - البرهان فى أصول الفقه » لامام الحرمين أبى المعالى » عبد الملك 
ابن عبد الله بن يوسف الجوينى » المتوفى سنة 748 ه > تحقيق 
الدكتور عبد العظيم الديب » طبع مطابع الدوحة ‏ قطنر ‏ سئة 
4ھ ۰ 1 


٠‏ - التبصرة فى اصول الفقه » للشيخ أبى اسحاق "براهيم بن على 
الفيروزابادى الشيرازى » المتوفى سنة ٩۷ء‏ ه » تحقيق الدكتور 
محمد حسن هيتو » طبعة دار الفكر بدمشق ©» سنة 1-6 هاب 
للقلم + ش 

1 - تخريج أحاديث أصول البزدوى » للحافظ أبى اعدو نين الدين 

| قاسم بن قطلوبغا » المتوفى سنة ۸۷۹ ه » نشر نور الدين محمد 
كارخانة ثجارت ‏ كتب آراه باغ کراتشی » مطبوع على هامشن 
أصول البزدوى ٠‏ ّْ 

+1 ب تفسير القرطبى = الجامع لأحكام القرآن : لابى عبد الله محمد 
ابن أحمد الأنصارى القرطبى » المتوفى سنة 59/1 ه ؛ طبع دار 
الكتب المصرية بالقاهرة » سنة 174٠‏ هب 1556م ٠‏ 

٠‏ التقرير والتحبير » شرح العلامة ابن امير الحاج » المتوفى سئة 
4 ه » على كتاب ( التحرير :) للكمال بن الهمام » المتوفى 
سنة 9.م ه » الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق » سنة 


ھ۰ 


١4‏ .د التذلويح على التوضيح » اللامام سعد الدين مسعود بن عمر 
<< التفتازانى » المتوفى سنة ۷۹۲ ه » الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية 
للخشاب » بمصر » سنة ۱۳۲۲ ه ٠‏ ا 

» التوضيح على التنقيح » لصدر الشريعة » عبيد الله بن منعود‎ - ٠5 


المتوفى سنة ۷٤۷‏ اه .ء. الطبعة الأولي بالمطبعة الخيرية » للخشاب » 
بمصر »> سنة 111519 ه۵ ۶ 7 e‏ 


5 


17 


1۸ 


38 


۲۹ 


۲ 


YE —‏ 
- تيسير التحرير شرح كتاب.التحرير ( لكمال الدين » محمد بن 
عبد الواحة بن الهمام » المتوفى سنة 41١‏ ه ) » لمحمد أمين » 
المعتروف بامير بادشاه الحنفى » مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
بمصر » سنة ۱۳۵۰١‏ هھ ٠‏ 
- جامع بيان العلم وفضله » للحافظ أبى عمر يوسف بن عبد البر 
المتوفى سنة 518 ه » ط.ء المكتبة السلفية بالمديئة المذورة . 


- حاشية البنانى على شرح الجلال شمس الدين محمد بن احمد 
المحلى » المتوفى سنة ٤‏ ه » على متن .جمع الجوامع لتاج الدين 
عبد الوهاب السبكى » المتوفى سنة ۷۷۱ ه » للعلامة عبد الرحمن 
ابن جاد. الله البنانى » المتوفى سنة ۱۱۹۸ ه © طبع دار احياء 
الكتب العربية » لعيمى البابى الحلبى بالقاهرة ٠‏ 


- حصول المأمول من علم الأصول » للسيد محمد صديق حسن خان 
المتوفى سنة ٠١١۷‏ د »> طبعة المكتبة التجارية الكبرى » سنة 
۷ هل 1۹۳۷م - 

سنن الترمذى مع شرح تحفة الأحوذى » للعلامة محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباكفورى > التوفى سنة ۱۳۵۳ ه > 
مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة » سنة ۱۳۸۷ ه- 15119 م . 


. -.سنن الدارقطنى » للحافظ على بن عمر » الدارقطنى » المتوفى 


سئة ۳۸۵ ه » طبع دار المحاسن للطباعة بالقاهرة » سنة 1١*45‏ ه 
1955م 0 


س سذن أبى داود » للامام سليمان بن الاشعث السجستانى » المتوفى 
..سنة 0/9؟_ه :2 طبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر » سنة 
1 ھم ° . ري 


کو 
۳ سذن ابن ماجنه » للحافظ أبى عبة الله محمد بن يزيذ القزؤيتي ٠١‏ 
المعسروف بابن ماجه ٠‏ المتوفى سنة ۲۷۵ ه » تحقيق المرحوم 
محمد فؤاد عبد الباقى ؛ طبع دار أحياء الكتب العربية » لعيمى 

البابى الحلبى بمصر » سنة ۱۳۷۲ هب 1961م ٠‏ 


4 - سئن النسائى » للحافظ أحمد' بن شعيب بن على النسائى » 
المتوفى سنة ٠٠۴‏ ه » طبع مصظفى الباى الحلبى بالقاهرة » 


سنة ۱۳۸۳ هب 1555م ٠‏ 


٠‏ - شرح تنقيح الفصول فى اختصار المحصول فى الإصول » للامسام 
شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافى » المتوفئى سنة .4ه ه > 
حققه طه عبد الرؤوف سعد » طبع مكتبة الكليات الازهرية › 
aa AF‏ “لاؤلام + 


٦‏ أ- شرح صحيح 'مسام » للامام الحافظ محيئ الذين يتحيى بن شرف 
النووى » المتوفى سنة 1۷١‏ ه » المطبعة المصرية ومكثبتها بالقاهرة 


سنة 1١149‏ هاء 


۷ - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب » للقاضى عضد الملة والدين؛ 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الايجى » المتوفى سنة 
١‏ ه ء وبهامشة حاشية التفتازانى » المتوفى سنة ۷۹۱ ه » 
وحاشية الشريف الجرجاني » المتوفى سنة 495 ه > نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة » سنة ۱۳۹۳ ه  ١91/9‏ م ٠‏ 


۸ - شرح الكوكب المذير المسمى بمختصر التحرير فى أصول الفقه » 
للعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحئ » المتوفى 
سنة ۹۷۲ ه » طء جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية 
السعودية ٠‏ 


سد 
۹ د شرح المحلى على جمسع الجوامغ » لجلال ألدين »محمد بن أحمد 
المحلى » المتوفئ سنة ۸14 ه » مطبعة دار احياء الكتب العربية» 
لغيمى البابي الخلبى بالقاهرة » مطبوع بهامش حاشية البنانى ٠‏ 
٠‏ - صحيح البخارى مع حاشية الستدى ء للاقام الحافظ ابت عبد الهء 
.. محمد بن اسماعيل البخارى المتوفي سنة ۹ ھ٤‏ المطبعة 
العشمانية » 170١‏ ه RY‏ 


٣۱‏ - صحيح مسلم › للحافظ أبى RR‏ الحنجاج القشيرى 
'النيسابوري » المتوفى سنة 711 ه › تحقيق محمد فؤاد عبد الياقى 
: :. طبعة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة » سنة 189/6 هب ۱۹۵۵ م٠٠‏ 


+0 - العندة فى أضول الفقه: »2 للقاضى ابى يعلى » محمد بن الحسين 
الفراء البغدادى الحنبلى » المتوفى سنة 406 ه 6 تحقيق الدكتور 
أحمد على المباركى » طبع مؤسسة الرسالة ببيروت ؛ سنة 12٠٠١‏ ه 
2058 


۳ - الفتح الكبير فى ضم الزيادة الى الجامع الصضير » كلاهما 
لجلال الدين السيوطى المتوفي سنة 51١‏ ه » ومزجهما الشيخ 
يُوسف النبهانى » طبع دار الكتب' العربية الكبري 2 المصطفى اليابى 
اللي بم 1 1 


٠٤‏ - فوائح الزحموت ٠‏ شرح مسلم الثبوت لمحب الدين بن عبد الشكور» 

المتوفى اسنقا ۹4 ه ء المطبعة الأميرية ببولاق » سنة ۱۳۲۲ ه » 
مطبوع بهامش المستصفى ٠‏ 
6 د كتاب. الحدود ' فى الأصول اللحافظ أبى الوليد سليمان بن خلف 
.الباجى »2 المتوفى سنة ٤۷٤‏ ه © تحقيق الدكتور.نزيه حماد » 
يلاء مؤمسة الزعبى ٠‏ 


لها 


¥ 


f۸ 


55 


ات 


كشف الاسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوى » لعلاء الدين 


ابن ألحمد البخارى » المتوفى سنة ۷۳۰ ه » مايص ور 
استانبول » سنة ۱۳۰۸ ه 


مختصر الصواعق المرسلة فى الرد على الجهمية والمعطلة › للامام 
ابن قيم الجوزية » المتوفى سنة ۷۵١‏ » طء المتنبى ٠+‏ 
المستصفى من علم أصول الفقه » لأبى حامد محمد بن محمد 
الغزالى » المتوفى سنة 505 ه » الطبعة الأولى: بالمطبعة الأميرية 
ببولاق ‏ مصر › سنة ۱۳۲۲ھ . 
مسند الامام أحممد بن حنبل » المتوفى سنة 94١‏ ه » المطبعة 
الميمنية بالقاهرة » سنة ٠۳١۳‏ ه ٠‏ 
الطبعة الأولى » مطبعة حيد اباد الدكن بالهند » سنة ١۳٢١‏ هاء 
المسودة نى أصول الفقه ؛ لثلاثة أئمة من آل تيمية تتابعوا على 
تاليفها : 6 ش 
١‏ ل مجد الدين أبو البركات » عبد السلام بن عبد الله بن تيمية 
الحرانى » المتوفى سنة 565١‏ هم . 
۲ . شهاب الدين أبو المحاسن »> عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن قيمية الحرانى » المتوفى سنة ٩۸۲‏ ه . 

 '"‏ شيخ الاسلام تقى الدين أبو العباس » أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام » المتوفى سنة 1۸۲ ه ٠‏ 

جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغنى الحرانى 
الدمشقى الحنبلى » المتوفئ سنة ۷٤۵‏ ه » تحقيق محمسد 
محيى الدين عبد الحميد » مطبعة المدنى بالقاهرة » سنة ۱۳۸۶ ه 
كككام ٠١‏ 


4۲ 


4 


3 


4۵ 


11 


لا 


A 

المعثمد فى أصول الفقسه » لابى الحسين محمد بن على بن 
الطيب البصرى المعتزلى » المتوفى سئة 485 ه » تحقيق الدكتور 
محمد حميد الله ٠‏ 

- مقدمة أبن الصلاح ومحاسن الامطلاح » لتقى الدين عثمان بن 
عبد الرحمن » المتوفى سنة 4*5 ه » تحقيق الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن ( بنت الشاطىء :) » طء دار الكتب المصرية ٠‏ 

الموافقات فى أصول الأحكام » لابى اسحاق » ابراهيم بن موسى 
اللخمى الشاطبى » المتوفى سنة ۷۹١‏ ه » مطبعة محمد على 

- الموطسا » للامام مالك بن أنس الأصبحى › المتوفى سنة ۱۷۹ ه » 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى » مطبعة دار احياء الكتب 
العربية » لعيمى البابى الحلبى بالقاهرة » سنة ۱۴۷۰ هب 1561م 

- ميزان الأصول فى ذتائج العقول » لعلاء الدين اله مرقندى» المتوفى 
سنة 0۳۹4 ه »2 تحقيق الدكتور محمد زكى عبد ألبر » الطبعة 
الآولى سنة 14٠١14‏ هب 1984م ٠‏ 


- نهاية السول فى شرح منهاج الوصول الى علم الأعبول لعبد الرحيم 
ابن الحسن الاسنوى » المتوفى سنة ۷۷۷ ه » مطبعة السعادة ومعه 
منهاج العقول للبمخثى ٠‏ 

- نيل الأوطاز شرح منتقى الأخبار » للعلامة محمد بن على بن 
محمد الشوكانى » المتوفى سنة ٠١۵١‏ ه » مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى بالقاهرة » سنة ١9١‏ ھ۱۹۷۱م ٠‏ 

- وجوب الأخذ بحديث الأحاد فى العقيدة والرد على شبه المخالفين » 
للشيخ محمد ناصر الدين الالباني » بط الدار السلفية بالكويت 
ودار العام بنها ٠‏ 


محثويات العدد 


أسرة التمرير ٠‏ ( ب( 
افتتاحية CE GE SSR O a aad‏ 
للاستاذ الدكتور / السيد رزق الطويل 
عميد الكلية 
بحوث فى التفسير وعسلوم القرآن 
أبو بكر بن العربى وكتابه ( أحكام القرآن ) ۰ ۰ ۰ ۱ - ۳۸ 
للدكتور / على حسن محمد سليمان 
مدرس التفسير وعلوم القرآن بالكلية 
العدوى والسنة والحقائق العلمية ١‏ 0 ۲۹ ما 
للدكتور ( الطبيب ) / عبد الرحمن عبد الله الرفاعى 
مدرس الحديث الشريف وعلومه بالكلية 


من التراث الحديث فى علوم القرآن والحديث ۰ ۰ كلا 1٠١‏ 
للدكقور / حمودة محمد سند 
ا رقاو ا 
وصايا لقمان 0 0 0 Au ٠٠‏ 


لاتير القت دى كيد الزحمق 
أستاذ التفسير وعسلوم القرآن المساعد بالكلية 
بحوث فى الشريعة الإسلامية وأصولها 
أحكام النقد فى الشريعة الاسلامية 
( بحث فقبى مقارن ) ا ا ا سم هلزلا ۷ 
للدكتور / فتحر د المزيز ف خاته: 
حول فضية تج ديد أصول الفق لع ل ا ٠‏ “اام ن 
للدكتور / على جمعة 
مدرس أصول الفقه بالكلية 
الدولة فى الاسلام فلسفتها وعقبات امام قيامها ۰ ۰ ۰ ۲۸۷ ۳٣۱۲‏ 
للمستشار الدكتور / يوسف محمود مسبح 
الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون 
بالجامعة الإسلامية ( بغزة) 


A1 


الأب 
بحوث فى اللغة العربية وآدابها 
منهج القرآن التدريجئ ومدى تطبيقه تربويا على اللغويات ١١‏ 
للدكتور / عبد الرعوف محمد عثمان 
أستاذ اللغويات المساعد بالكلية 
مسائل بلاغية مختلف فيها بين صاحب الكشاف 
وصاحب الانتمساف فى علم المعانى ا ا اللو م 
للدكتور / أيوب عبد العزيز بدران 
أستاذ البلاغة والنقد المساعد بالكلية 
تخصيص الدلالات العامة الالفاظ E ٠‏ 
للدكتور / عبد الحليم محمد عبد الحليم 
أستاذ أصول اللغة المساعد بالكلية 
مثالية حاتم الطائی ( من شعرة ) “نا ٤٠١‏ - 
للدكتور / محمد حسن عبد اللطيف 
مدرس الأدب والنقد بالكلية 
السماح فى أخبار الرماح لجلال الذين السيوطى E‏ 
للدكتور / هاشم صالح مناع 
مدرس الآدب العربى والنقد ووكيل كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية ( بدبى:) 


قضية اشتغال عن المعمول واثرها فى الاعراب والتراكيب ۵٠١‏ - 


للدكتور / عمر أحمد محمد شحات 
مدرس اللغوبات بالكلية 
حجية خبر الأحاد فى العقييدة ب كنت بن ٠‏ ٣ون‏ 


للدکتور / شعبان محمسد اسماعيل 
رئيس قسم الشريعسة بالكلية 


of 


للف 
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